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شكر وتقدیر

حمده  الحمد الله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا االله، ن

 ونشكره على نعمه وفضله.

لى هذه المذكرة  نتقدم بجزيل الشكر للأستاذ طيب قبايلي لقبوله الإشراف ع

ومراحل إعدادها.



الإهداء

إلى "أبي الغالي" أطال االله في عمره.

إلى ملاكي في الحياة، إلى معنى الحب والى معنى الحنان والتفـاني، إلى بسمة  

نانها بلسم جراحي إلى  الحياة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي، وح

اغلي ما املك أطال االله في عمرها "أمي الحبيبة".

ليسة، لينة"ي"أخواتي موالنفوس البريئةوب الطاهرة الرقيقة  قـلإلى ال

حياتي  إلى رفقـاء الدرب الرائعين"أصدقـائي" اشكرهم على وجودهم في  

."شكيب، هناء، نرمين"دائما ودفعي نحو الأمام وبالأخصوتشجيعي

سيليا



أهدي ثمرة جهدي المتواضع ...

والوفـاء وأورثني دوافعإلى من زرع في قـلبي كل معاني الكرم  

.والعطاءالتضحية  

جناته.وأسكنه فسيحوالدي العزيز"عبد العزيز" رحمه االله  

وجدتي  يها أمي الحبيبة "وردية" متحت قدالجنةجعل االلهإلى التي

أطال االله في عمرها.الحنونة

" غيلاس " " رسيم " "ينيس"  ونجاحي إخوانيإلى من يسرهم فرحي  

.ورعاهم وسدد خطاهمحفظهم االله  

إلى شريك حياتي " ندير " 

دربي وفقهم  والمساعدة وكانوا رفقـاءإلى كل من مد لي يد العون  

.االله

إلى كل من علمني حرفـا في مسيرتي الدراسية.
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مقدمة

1

مقدمة

تُعتبر العدالة هدف وغایة عظیمة یسعى القضاء إلى تحقیقها وتطبیقها، والحكم القضائي یعد 

، وبما أن الحكم القضائي من صنع نالتي یسعى إلیها المتقاضیوولید الحقیقةعنوان هذه العدالة 

البشر فلا بد من وسیلة لیتحقق منها الخصوم والرأي العام من عدالة القضاء وعدم إصدار هذه

.وآرائهم الشخصیةالأحكام وفقا لأهواء القضاة 

تتمثل هذه الوسیلة الجدیرة بالبحث في الالتزام بتسبیب ما یصدره القاضي من أحكام و قرارات، فهو 

أداة للاقتناع ووسیلة للاطمئنان، فالتسبیب یعد الترجمة الصادقة لما جاء في الدعوى من دفوع 

التحكم والاستبداد، والنجاح في التسبیب یجعل الخصوم وطلبات ویعد كلجام للقاضي من مظنة

متأكدون من أن القاضي قد درس طلباتهم وأجاب عن دفوعهم ولم یغیر سببها ولم یتجاوز نطاقها 

وانه قد استخلص الوقائع الصحیحة من واقع الأوراق والأدلة المقدمة في الدعوى، غیر أن كتابة 

لملقاة على عاتق القاضي لأنها فضلا عن اقتناعه هو بما الحكم وتسبیبه یعد من أشق المهام ا

.1توصل إلیه من قضاء علیه أن یُقنع به أصحاب الشأن وكل من یطلع على حكمه بقصد مراقبته

تكتسي دراسة موضوع تسبیب الأحكام أهمیة لا جدال فیها كون أننا لا نتصور حكم قضائي دون 

ئیة صائبة وعادلة. كما یعد التسبیب وسیلة لتحقیق تسبیب، فهو السبیل للوصول إلى أحكام قضا

الأمن القضائي الذي قلما یتحقق في المجتمع لجهل الكثیر منهم بالأمور القانونیة واعتقادهم بعدم 

موضوعیة ونزاهة القضاء. الى جانب هذا، فان القضاء المسبب یُمكن المحكمة العلیا من تقدیم 

موضوعات الموضوع من كونهأیضا للتّسبیب أهمیة قُصوى الأحكام المطعون فیها ومراقبتها. و 

أفرزه قضاء النقض من أحكام وبالخصوص مایرتبط بالعمل القضائي ذيلاذات الطابع العملي 

إذا علمنا الأسباب، خاصةمجالا خصبا للدراسة العلمیة والتعلیق علیها من ناحیة وقرارات كانت

أن الدراسات الإحصائیة في هذا المجال قد بینت أن غالبیة الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام 

.2كانت بسبب عیوب التسبیب المختلفةوالقرارات القضائیة

.318، ص 2008، دار الثقافة، عمان، 1مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي، ط1
بغانة عبد السلام، تسبیب الأحكام الجزائیة (دارسة مقارنة)، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون 2

2، ص 2016نة، جنائي، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة متنوري، قسنطی



مقدمة

2

ترجع أسباب اختیار الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، فالأسباب الذاتیة تتعلق بالمیول 

ائي وموضوع "تسبیب الأحكام القضائیة في المواد المدنیة" من المواضیع ذات إلى الجانب الإجر 

"المهن القانونیة الصلة بالإجراءات، أما الأسباب الموضوعیة فبحكم تخصصنا ألا وهو 

فلا بد من اختیار موضوع ذات علاقة بالمهن القضائیة والإجراءات المطبقة فیها.والقضائیة"

التي یطرحها موضوع دراستنا فتتعلق بطبیعة الالتزام بتسبیبفیما یخص الإشكالیة أما

الأحكام القضائیة في المادة المدنیة والضوابط التي تحكمه؟

تحقیقا لهدف البحثُ فرض علینا إتباع المنهج الاستقرائي الذي یقوم على تسلسل الأفكار بشكل 

المنهج المقارن الذي یقوم منطقي ووصف وتحلیل النصوص القانونیة ومناقشتها، بالإضافة إلى

على مقارنة التزام التسبیب بین التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة.

دراسة الموضوع في مسألتین أساسیتین،تتعلق من اجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأینا 

انیةدراسة ، وتخص الث(الفصل الأول)الأولى بشرح وتحلیل ماهیة التسبیب في الأعمال القضائیة 

، لنختم المذكرةبمجموعة من (الفصل الثاني)ضوابط تسبیب الأحكام القضائیة في المواد المدنیة 

النتائج والاقتراحات.
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الفصل الأول

یب في الأعمال القضائیة ماهیة التّسب

لما كان العدل هو مسعى القضاء، فإنه لابد من وسیلة یعبر بها القاضي عن عدله فیما جاء 

في منطوق حكمه، ولابد أیضا من وسیلة لیتمكن الخصوم والقضاء الأعلى والرأي العام من مراقبة 

أو میل أو عن جهل، وهذه الوسیلة القاضي للتأكد من أنه لم یفصل في النزاع بناءً على هوى

، لذلك یعتبر التسبیب أهم ضمانة في الأنظمة 3تتمثل في إلزام القاضي بأن یصدر حكمه مسبّباً 

.4القانونیة الحدیثة والحكم دون بیان أسبابه یكون فارغاً من معناه

لال بیان من خ(المبحث الأول)لتامة بماهیة التسبیب، یتعین التطرق إلى مفهومه اللإحاطة 

تعریفه وأهمیته في المجال القضائي والأعمال القضائیة، ثم التعرض لتحدید طبیعته ومجاله 

.(المبحث الثاني)

المبحث الأول

مفهوم التّسبیب

لدراسة موضوع تسبیب الأحكام، یجب تحدید مفهومه وهذا ما سنعرضه في هذا المبحث من 

خلال المطلبین التالیین.                 

المطلب الأول

تعریف التّسبیب وأهمیته

سنقسم هذا المطلب إلى فرعین سنتناول تعریف التسبیب لغة، اصطلاحا، فقها وقانونا 

(الفرع الثاني).وأهمیة التّسبیب (الفرعالأول)،

المصاروة یوسف محمد، تسبیب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنیة، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر 3

.16، ص 2002والتوزیع، عمان، 

.60، ص 2011الخرشة محمد أمین، تسبیب الأحكام الجزائیة، دار الثقافیة للنشر والتوزیع، عمان، 4
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الفرع الأول

تعریف التّسبیب

الاصطلاحي، للتسبیب تعاریف متعددة ومتنوعة من أهمها نجد التعریف اللُّغوي، التعریف 

التعریف الفقهي والتعریف القانوني وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي: 

أولا: التعریف اللغوي

التسبیب لغة، مصدر كلمة سبَب، والسّبب بمعنى الحبل وهو كل شيء یتوصل به إلى 

با سبفأتبع )84، والسّبب أیضا بمعنى الطریق ومنه قوله تعالى: "وأتیناهُ من كل شيء سببا(5غیره

)85("6.

لأول مرة في فرنسا كمصطلح لغوي )Motiver(التسبیبأما في اللغة الفرنسیة ظهر لفظ 

.7في القرن الثاني عشر، وكان معناه إسناد الحكم للأسباب التي أدت إلى وجوده

بمعنى یحرك أو یدفع، والثانیة )Motivation(اشتق من كلمتین )Motiver(ولفظ 

)Motifs(ویقال باللغة الفرنسیة ،8أي الدافع أو الحافز الذي یدفع الشخص إلى اتخاذ إجراء معین

jugementMotiver le9یُسبّب الحكمیعني.

.22یوسف محمد، مرجع سابق، ص المصاروة5

.85و84سورة الكهف، الآیتین 6

1983عزمي عبد الفتاح، تتسبب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنیة والتجاریة، دار الفكر العربي، القاهرة، 7

وما بعدها.14ص 

. 8قاموس عربي فرنسي، ط2، دار المشرق، بیروت، 1986، ص 228

9GUILLERMETCamilleJulia, La motivation des décisions de justice : la vertu pédagogique
de la justice, L’harmattan, Paris, 2006, p 16.
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التعریف الاصطلاحيثانیا: 

الحكم، هو بیان الأدلة والأسانید الواقعة والقانون التي تبرر نتیجةالتسبیب اصطلاحاً 

الحكم هي كل ما یسوقه القاضي من مبررات لقضائه، أو هي ذكر الدوافع خر أسبابوبمعنى آ

.10التي قادت الحكم إلى قضائه

نَ منها اقتناع القاضي وهذا من خلال  یُعرف التسبیب أیضا بأنه تلك الأسباب التي تكوَّ

لبراءة أو الاستدلال القانوني والاستنتاج القضائي الذي یقوم به القاضي للوصول إلى الحُكم إما با

الإدانة، وتبقى هذه الأسباب هي الحجج التي یبینها القاضي الذي هو في صدد الفصل في 

موضوع الدعوى لتبریر حكمه، وتشتمل على بیان الواقعة والأدلة والرد على أوجه الدفاع 

.11المختلفة

كما یُقال أن التسبیب هو:

« La motivation et indispensable a la qualité de la justice, elle est le rempart

contre l’arbitre en forçant le juge à prendre conscience de son opinion de sa

porte. Elle procure en plaideur une justification de la décision et permet de

procéder a une analyse scientifique de la jurisprudence. En fin, elle permet a la

cour de cassation d’exercer son contrôle »12.

ثالثا: التعریف الفقهي

یطلق التّسبیب في الفقه على بیان الأسباب الواقعیة والقانونیة التي تقود القاضي إلى الحكم 

في الذي نَطَق به، وما یقصد بالأسباب الواقعیة هي تلك التأكیدات والإثباتات التي تَتّصل بالواقع 

. أما الأسباب القانونیة 13مادیاته وما یتعلق بوجود الواقعة أو عدم وجودها وإسنادها في القانون

الجارحي محمد ولید، النقض المدني: تأصیل وتطبیق لنظام الطعن بالنقض في الأحكام المدنیة والتجاریة ومسائل 10

.564، د.ب.ن، د.س.ن، ص الأحوال الشخصیة، د.ط

، 16مجلة الاجتهاد القضائي، العدد ،بلعابد عیدة،"أثر صحة اقتناع القاضي الجزائي على تسبیب الحكم الجزائري"11

.204، ص 2018
12GUINCHARD Serge, Droit processuel, Dalloz, 2005, P773.

.16، ص 2011محمود السید، تسبیب الحكم القضائي، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، التحیوي13
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فیقصد بها بیان السند القانوني والحجج القانونیة التي یصدر القاضي حكمه تطبیقاً لها بعد تكییفه 

ویجب أن ترد الأسباب .14للوقائع اللازمة لتطبیق هذه القاعدة القانونیة، دون أن یتقید ذلك بالسند

.15في ورقة الحكم وإلاّ كان هذا الأخیر باطلا

رابعا: مدلول التسبیب في التشریع والقضاء الجزائري

من قانون 11لم یبین المشرع الجزائري مدلول التسبیب، ولكنه اكتفى بالنص علیه في المادة 

. كما 16لأحكام والقرارات مسببة" الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه: "یجب أن تكون الأوامر ا

نص كذلك على أنّ: "لا یجوز النطق بالحكم إلاّ بعد تسبیبه، ویجب الحُكم من حیث الوقائع 

والقانون وأن یُشار إلى النصوص المطبقة".

الخصوم ووسائل دفاعهم.وادعاءاتیجب أیضا أن یستعرض بإیجاز وقائع القضیة وطلبات 

.17ت والأوجه المثارة" ویجب أن یرد على كل الطلبا

من 169یعد التسبیب أیضا التزاما من الالتزامات الدستوریة من خلال الفقرة الأولى من المادة 

والتسبیب وفقا لهذا المدلول یعني بیان ما 18الدستور التي تنص: "تعلّل الأحكام والأوامر القضائیة"

.23المصاروة یوسف محمد، تسبیب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنیة، مرجع سابق، ص 14

للقانونیة المدنیة والتجارب حسین محمد حسین ظاهر، التنظیم القانوني لتسبیب الأحكام القضائیة الفلسطینیة في المواد15

(دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

.12، ص 2019

، صادر 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر.ج.ج عدد 25/02/2008مؤرخ في 09-08قانون رقم 16

.23/04/2008ریخ بتا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.227راجع المادة -17

، مؤرخ 438-96، صادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996من دستورالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة لسنة 169المادة 18

دیسمبر 08في ، صادر 9، ج.ر.ج.ج، عدد 1996نوفمبر 28، المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 7في 

14، صادر في 25، ج.ر.ج.ج، عدد 2002أبریل 10، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996

، 2008نوفمبر 16، صادر في 63، ج.ر.ج.ج، عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، وبالقانون رقم 2002أبریل 

، وبالمرسوم الرئاسي 2016مارس 07، صادر في 14، ج.ر.ج.ج، عدد 2016مارس 06، مؤرخ في 10-16وبالقانون 

نوفمبر 1، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 2020دیسمبر 30، مؤرخ في 20-442

.2020دیسمبر 30، صادر في 82، ج.ر.ج.ج، عدد 2020
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اطمأن إلیه فهو یشمل الحجج القانونیة اقتنع القاضي به ویجعله یتجه في حكمه إلى الاتجاه الذي

والمقدمات التي بنیت علیها النتیجة التي اختارها القاضي 19والأدلة الواقعیة التي یُبنى علیها الحكم

.20ویعبر أحیانا على الأسباب بالحیثیات نظرا للعبارة "حیث أن" التي تسبقها

یلهم، ویضمن أیضا عنایتهم أوجب المشرع تسبیب الأحكام لیضمن عدم تحیّز القضاة وم

الخصوم بفهم ما أحاط بها من مسائل قانونیة، ولتتمكن المحكمة العلیا من مراقبة ادعاءاتفي 

.21أحكام المحاكم حتى تشرف على تطبیق القانون تطبیقا سلیماً 

الفرع الثاني

أهمیة التّسبیب

المشرع لحسن سیر المبادئ والقواعد الأساسیة التي تم وضعها من طرف یصنف التسبیب

جهاز القضاء والعدالة والضمان لتحقیق الأمن للقضائي، بالإضافة إلى حمایة الحقوق والحریات 

التسبیب كما یعد وسیلة في المجتمع، فكلّما استقام التعلیل ثبت الدلیل على شرعیة الحكم والقرار

وعلى هذا الأساس سنُظهر .22الخصوم للتَّحقق من عدالة الأحكام وسلامتها وموافقتها للقانون 

العام.أهمیة التسبیب بالنسبة لكل من القاضي والخصوم والرأي 

أولا: أهمیة التّسبیب بالنسبة للقاضي

"الحق مطلب الأسویاء من البشر، والعدل غایتهم، ونفس القاضي تَتُوق دائما إلى أن تجئ 

ه االله من حنكة ودرایة وعلم أحكامه حاملة بین أسبابها دلیل حیاده وخلاصة تجربته، وما وهب

قاضي طاهري حسین، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة مدعما باجتهاد المحكمة العلیا وبنماذج قضائیة 19

.120، ص 2001، دار ریحانة، الجزائر، 2متنوعة، ط

-الخصومة-الدعوى–نبیل اسماعیل عمر، أحمد خلیل، أحمد هندي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة (الاختصاص 20

.465، ص 1998ق الطعن)، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، طر -الحكم

.121قاضي طاهري حسین، مرجع سابق، ص 21

23مداخلة ألقیت في فعالیات الیوم الدراسي، ، "تسبیب الأحكام القضائیة" ، في المدرسة العلیا للقضاء، القلیعة، یوم 22

Cour، متاح على الرابط:2012دیسمبر  supreme.Dz/content على 26/03/2022اطلع علیه بتاریخ ،

د.33سا 20
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وخبرة، فالحكم هو سفیر القاضي لدى قارئي حكمه، وما یسوقه من مبررات لهذا الحكم نتیجة بحث 

هادئ مستفیض هو خیر الدافعین عن عدله، المتحدثین عن حیاده.

من أنه لم یكن مدفوع بأمر عارض في بتسبیب الأحكام بناءً على هذا، یتحقق القاضي 

23متأثر بعاطفة وقتیة.قضاءه ولا 

كما أن التسبیب بالنسبة للقاضي هو الطریق الوحید لكي یكون حكمه مُتفقاً مع حكم 

القانون، وافیا في بیانه، غیر مشوب بما یعرضه للبطلان أو الإلغاء، مع أنه قد یكون فیما انتهى 

.24إلیه من إدانة أو براءة متفقا في حكمه الواقع مع الحق والعدالة

، لأن هذا الأخیر یشكل قیدا على سلطة أحكام القضاة من تسببیها إلزامها و سلطتها تسبتك

القضاة فیدفعهم إلى الحرص والفطنة عند إصدار هذه الأحكام، فهو ضمان لعدم القضاء بناءً على 

أیضا التسبیب یؤدي إلى إطلاع القاضي على جمیع وقائع الدعوى 25هوى أو میل شخصي

على كل طلبات الخصوم ودفوعهم، واطلاعهق المعروضة علیه، وعلمه والمستندات والأورا

.26واستخلاص الوقائع الصحیحة في الدعوى من الواقع وتكییفها تكییف قانوني صحیح وسلیم

لقد أجملت محكمة النقض المصریة كل هذا في أحد أحكامها إذ قضت "إن تسبیب الأحكام 

القضاة إذ هو مظهر قیامهم بما علیهم من واجب من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على

تدقیق البحث وإمعان النظر للتعرف على الحقیقة التي یعلنونها فیما یفصلون فیه من الأقضیة، وبه 

وحد یسلمون من مظنة التحكم والاستبداد، لأنه كالعذر فیما یرتأونه ویقدمونه بین الخصوم 

لأذهان من الریب والشكوك فیدعون الجمیع إلى عدلهم والجمهور، وبه یرفعون ما قد یتبادر إلى ا

.27مطمئنین(...)".

.566567نقلا عن الجارحي محمد ولید، مرجع سابق ص.ص 23

.67، ص 2001الخرشة محمد أمین، تسبیب الأحكام الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 24

.27لمدنیة، مرجع سابق، ص المصاروة یوسف محمد،تسبیب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات ا25

شعبان عبد الكریم، تسبیب الأعمال القضائیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر 26

.31، ص 2019-2018في الحقوق، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.7، ص 1986عبید رؤوف، ضوابط تسبیب الأحكام وأوامر التصرف في التحقیق، دار الفكر العربي، القاهرة، 27



ماهية التّسبيب في الأعمال القضائيةالفصل الأول  

10

ثانیا: أهمیة التَّسبیب بالنسبة للخصوم

یكشف ما إذا القاضي ، كما28للأطراف فهم الحكم ونطاقه بالتالي كسب ثقتهمالتسبیبیُتیح

قام بصیانة حق الدفاع أم أهدره، فبیان القاضي للأسباب الواقعیة والقانونیة التي أدت به إلى الحكم 

.29هو وسیلة للخصوم ثم للمحكمة أعلى درجة للرقابة والتأكد من احترام هذا الحق

یقتنع بالحجج ن ناحیة أخرى وسیلة لإبراز الأسباب التي جعلت القاضي یعد تسبیب الحكم م

جعلت المقدمة من طرف الخصوم و التي فیُتیح لهم فرصة التعرف على الأسباب التيالمقدمة 

.30جعلت القاضي یقتنع بالحجج المقدمة من طرف الخصوم و التي جعلته یصدر ذلك الحكم

من بین أثمن وأغلى الحقوق التي یتمتع بها الخصوم، لأنه یعد أداة فعالة یعتبر التسبیب

لحمایة حقوق المتقاضیین، فإنه یجد مصدره في القانون الطبیعي والذي من قواعده أن كل من 

یحوز سلطة فلا بد من وجود وسیلة أخرى معها تضمن عدم استبداده وتعسُّفه في استعمال هذه 

، والتسبیب یعد 31یُعد كالسد المنیع ضد أي اختلال قد یعیب النفس البشریةالسلطة، فهنا التسبیب 

ة، والنجاح في التسبیب، یُشعر الخصوم بالطمأنین32حقا للخصوم قبل أن یكون واجبا مهنیا للقاضي

وعدالة الحكم الصادر في حقهم والتأكد من أن القاضي قد درس قضیتهم وأجاب على دفوعهم ولم 

.33یتجاوز نطاقها، وأنه قد ناقش الأدلة المحتملة فیها وقام بتدقیقهایُغیر سببها ولم 

أبو القمح یوسف، قنطار كوثر،" تسبیب الأحكام كضمان لحمایة حقوق المتقاضین في المحكمة الأوربیة لحقوق 28

، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 3، عدد 12د للإنسان"، المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجل

.408، ص 2020

.81المصاروة یوسف محمد،تسبیب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنیة، مرجع سابق، ص 29

شرفة ولید، فركان كنزة، تسبیب الحكم الجزائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص علوم جنائیة، كلیة 30

.13، 12، ص. ص 2016حقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،ال

.28شعبان عبد الكریم، مرجع سابق، ص 31

ماموني الطاهر، مرجع سابق.32

أسماء محمد خلف الرقاد، عیب عدم تسبیب الحكم القضائي، جامعة البلقاء التطبیقیة، كلیة عمان الجامعیة، عمان، 33

.2875د.س.ن، ص 
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ثالثا: أهمیة التَّسبیب بالنسبة للرأي العام

ضمانة هامة لصالح الرأي العام، فبه یتحقق علم الرأي العام الالتزام بالتسبیب یُعتبر

عدالتها وصحتها مما یؤدي بالأحكام التي تصدر باسمه من القضاء، ویمكنه مراقبتها والتحقق من 

، فالتّسبیب یعتبر ضمان للشعب حین 34إلى إشباع حاسة العدالة لدیه وبالتالي تزید ثقته في القضاء

.35یراقب العدالة

واطلاع الرأي العام على الأسباب التي بني علیها الحكم، یعد خطوة فعالة لتحقیق فعالیة 

لأخیر لا یتحقق إلا باقتناع الناس جمیعا بعدالة الحكم وتحقیق انعكاسه على الردع العام، وهذا ا

الحكم، لذلك فإن الالتزام بالتسبیب یجعل الحكم وسیلة اقتناع ویلعب دورا هاما في تحقیق التوازن 

بین القوة القهریة للحكم وبین الاقتناع به، وهذا ما یؤدي إلى تحقیق التوازن الفعلي بین الناحیة 

.36جتمعات الحدیثةالقانونیة والأخلاقیة في الم

المطلب الثاني

أنواع التّسبیب

یختلف التّسبیب باختلاف الدوافع والاعتبارات التي أدت ودفعت القاضي إلى اختیار الحكم 

أو القرار المناسب لحسم النزاع وأیضا یختلف باختلاف العناصر التي استمد منها القاضي اقتناعه 

.37الحكم على أساسهوأصدرالموضوعي 

، ومن حیث (الفرع الأول)في هذا المطلب أنواع التسبیب، من حیث الاعتبارات سنعالج

.(الفرع الثاني)النماذج 

قرین إكرام، ضوابط تسبیب الحكم الجزائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق 34

.16، ص2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

الجدیدة للنشر، نبیل اسماعیل عمر، تسبیب الأحكام القضائیة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة 35

.5، ص 2001الإسكندریة، 

باسم محمد سلیمان، "تسبیب الحكم الجزائي"، مجلة العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة بغداد، العدد الخاص الثالث، 36

.368، ص 2017الجزء الأول، 

.17شرفة ولید، فركان كنزة، مرجع سابق، ص 37
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الفرع الأول

التّسبیب من حیث الاعتبارات

نبین فیما یلي الدوافع التي تأُثر في القاضي لإصدار حكمه أو القرار الفاصل في الموضوع 

وأساس التسبیب الذي یقوم به القاضي.

: أنواع التّسبیب من حیث الاعتبارات التي أدت إلى قضاء الحكمأولا

یختلف هذا النوع من التسبیب باختلاف الدوافع التي أدت بالقاضي إلى اختیار الحكم 

المناسب للفصل في قضیة معینة، فینقسم هذا النوع من التسبیب بدوره إلى نوعین، التسبیب 

.إلیها فیما یلي بالتفصیل، فسیتم التطرقالشخصي والتسبیب الموضوعي

سبیب الشخصيالتّ -1

تلك العوامل والأسباب التي تأثر على القاضي في إصدار حكمه یقصد بالتسبیب الشخصي

. بمعنى آخر "هو 38، إنما تتعلق باللاّشعور، وهذه العوامل لا وجود لها في الواقععلى نحو معین

یُوَضح وصول القاضي باقتناعه لدرجة الیقین تلك الحالة الذهنیة أو النفسیة أو ذلك المظهر الذي 

.39بحقیقة واقعة لم تحدث أمام بصره بصورة عامة"

الموضوعيسبیب التّ -2

یقصد بالتسبیب الموضوعي تلك الاعتبارات الواقعیة والقانونیة التي تأُثر على القاضي عند 

یمیز التسبیب الموضوعي اختیاره الحل، وتتمیز بأنها محددة وتبرر قضاء الحكم عقلا ومنطقا، وما 

، حیث تمارس هذه الأخیرة رقابتها من عدة 40أیضا هو خضوعه للرقابة من طرف المحكمة العلیا

زوایا ومنها مراقبة المنطق القانوني والقضائي لدى القاضي فالرقابة في حقیقة الأمر رقابة تنصب 

.81شرفة ولید، فركان كنزة، مرجع سابق، ص 38

نقلا عن، أحمد رضا صنوبر، "الاقتناع الشخصي وأثره على تسبیب الأحكام الجزائیة"، مجلة القانون العام الجزائري 39

.21، ص 2017، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 06والعقاري، العدد 

.18شرفة ولید، فركان كنزة، مرجع سابق، ص 40
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واقعیة ومن الناحیة على عمل القاضي في معالجته للقضیة المطروحة أمامه من الناحیة ال

.41القانونیة

ثانیا: التسبیب من حیث محله

أسباب ومبررات الجانب الواقعي من الحكم وهنا نكون هذا التسبیب عند تقدیم القاضيیتمثل

أمام نوع من أنواع التسبیب ألا وهو التسبیب الواقعي، وقد یتمثل أیضا من ناحیة أخرى في طرح 

الدوافع القانونیة التي تبرز قضاء الحكم وهنا نكون أمام التسبیب القانوني، وهناك أیضا التسبیب 

ما یلي.وكل هذا سنتطرق إلیه فی42الوسط

التّسبیب الواقعي-1

لوقائع الدعوى وأدلّتها وما قدمه الخصوم من طلبات ودفوع، هذا النوع من التسبیب یتصدى

فالتسبیب الواقعي هنا یتناول جانب الواقع في النزاع المطروح، فما تورده المحكمة في أسبابها من 

.43التسبیب الواقعياستخلاص الواقع وتعرض له من تقدیر لأدلة الخصوم یدخل في جانب

التَّسبیب القانوني-2

التَّسبیب القانوني مناقشة الجانب القانوني للنزاع، أو بیان الأركان والظروف القانونیة یعني 

للواقعة، والنص القانوني المطبق علیها، ومثال ذلك عندما تقوم المحكمة ببیان الحجج والدعامات 

.44القانونیة التي قادتها إلى تكییف الواقعة

حمادن سومیة، أحكام النقض في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون 41

.58، ص 2017-2016، كلیة الحقوق، سعید حمدین، الجزائر، 1الخاص، فرع قانون قضائي، جامعة الجزائر

، 2001حكام وطرق الطعن فیها، دار الثقافة، عمان، كامل السعید، شرح قانون أصول للمحاكمات الجزائیة، نظریة الأ42

.53ص 

.18شرفة ولید، فركان كنزة، مرجع سابق، ص 43

.19المرجع نفسه، ص 44
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من 3هذا النوع من التسبیب لرقابة المحكمة العلیا، وهذا حسب ما جاء في المادة یخضع 

التي تنص على: "المحكمة العلیا محكمة قانون، ویمكن أن تكون 12-11القانون العضوي رقم 

.45محكمة موضوع في الحالات المحددة في القانون"

العلیا هو السهر على أن تلتزم كل بناءً على هذا، فان الهدف الذي تسعى إلیه المحكمة

.46محاكم الوطن ومجالسه القضائیة على تطبیق القانون بشكل صحیح وموحد

الفرع الثاني

التسبیب من حیث النماذج

في هذا الفرع التَّسبیب من حیث المسألة التي یعرضها، أي من خلال إبراز الأسباب سنتناول 

تي لا تؤثر علیها، ومن ثم نتطرق إلى التسبیب من التي تؤثر على عقیدة القاضي والأسباب ال

حیث أنماطه والذي ینقسم إلى الأسلوب المسهب والأسلوب الموجز وفي الأخیر الأسلوب الوسط 

.47الذي یتخذ موقف وسط بین الأسلوبین

أولا: التسبیب من حیث المسألة التي یعرضها

یدة القاضي وهذا ما یسمى بالتسبیب نبین فیما یلي الدوافع التي تساعد وتساهم في تكوین عق

الجوهري، والأسباب غیر المنتجة في تكوین قناعة القاضي وهو ما یعرف بالتسبیب الزائد.

، یتضمن تنظیم المحكمة العلیا وعملها واختصاصها، 2011جویلیة 26، مؤرخ في 12-11قانون عضوي رقم 45

.2011جویلیة 31، صادر بتاریخ 42ج.ر.ج.ج، عدد 

قندوز عبد الجبار، رقابة المحكمة العلیا على تسبیب الأحكام الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 46

.30، ص 2015-2014قانون جنائیا، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.20-19شرفة ولید، فركان كنزة، مرجع سابق، ص. ص 47
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التسبیب الجوهري-1

یتمثل التسبیب الجوهري في العناصر التي یستمد منها القاضي اقتناعه الموضوعي ویصدر 

لتي تتكون منها عقیدة المحكمة في النزاع أو . ویعني أیضاً تلك الدوافع ا48حكمه على أساس ذلك

.49جزء من النزاع المطروح أمامها

التسبیب الزائد-2

.50هو مجموع الأسباب غیر المنتجة، والتي تمثل استرسالاً لا تتطلبه ضرورة تبریر الحكم

ثانیا: من حیث أنماطه

المسهب، وكذا الأسلوب یتنوع التسبیب بتنوع النظم القانونیة المتعددة، فهناك الأسلوب 

الموجز، وهناك أسلوب وسط وهو نوع یتوسط كلاهما.

الأسلوب المسهب-1

القاضي هنا الدوافع والأسباب التي أدت إلى نتیجة الحكم بالتفصیل، حتى یسهل على یطرح 

قارئ الحكم فهم الدلالات التي یقصدها القاضي من خلال حكمه، بل ویتعدى هذا حیث أن كل 

.51وجهة نظره في الحكم ویكون التسبیب في نفس ورقة الحكم أو في ورقة لاحقةقاضي یعطي 

.52یعاب هذا الأسلوب على أنه یزید من عبء القاضي، ویعطل عملیة إصدار الأحكام

الأسلوب الموجز-2

باستخلاص مبررات حكمها مما جاء في طلبات ودفوع في الأسلوب الموجزتقوم المحكمة

فة موجزة وقصیرة یعتمد على السهولة في الفهم والوضوح في الصیاغة، الخصوم، ویكون رأیها بص

.40قندوز عبد الجبار، مرجع سابق، ص 48

.74الخرشة محمد أمین، مرجع سابق، ص 49

.58، ص 1988الكیك محمد علي، أصول تسبیب الأحكام الجنائیة في ضوء الفقه والقضاء، د.ط، د.د.ن، القاهرة، 50

.21-20شرفة ولید، فركان كنزة، مرجع سابق، ص. ص 51

.52الكیك محمد علي، مرجع سابق، ص 52
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وتترك فهم أبعاد الحكم للمُتخصصین في القانون ویسود هذا الأسلوب في كل من فرنسا، بلجیكا 

.53واسبانیا

یُعیب هذا النظام أنه یكون في حالة فراغ تشریعي، فیكون القاضي ملزم بالبحث عن القاعدة 

براز مضمونها ونطاقها والمبررات التي أدت به إلى الأخذ بها على نحو یُخرجه عن العامة، وإ 

نطاق التسبیب الموجز، إضافة إلى أنه أسلوب لا یؤدي إلى إیضاح العدالة أمام المتقاضیین وهذا 

.54ما یجعله أسلوب عدیم الفائدة والجدوى

الأسلوب الوسط-3

عالم، فهو لا یتمیز بالإسهاب المفرط ولا الأسلوب الوسط في التسبیب أغلب دول الیسود 

الإیجاز المُخل، ولكنه یجمع مزایا كلا الأسلوبین، و یسود هذا النظام في كل من الیابان سویسرا 

ومصر فوضع الأسباب في هاته الدول یعتمد على بیان الأسباب الواقعیة والقانونیة وأسباب الرد 

هذا وفق بیان كافي ومنطقي لتبریر الحكم الذي تنتهي على الطلبات العامة والدفوع الجوهریة وكل 

إلیه المحكمة، ویبتعد القاضي وفقا لهذا الأسلوب عن ذكر التبریرات الاجتماعیة والسیاسیة 

والاقتصادیة على نحو الوضع السائد في النظام الانجلوسكسوني وبالتالي یبتعد عن الإسهاب 

.55المفرط

الأسلوب الوسط ذلك أن الإیجاز في التسبیب في الكثیر وأفضل أسلوب لتسبیب الأحكام هو 

من الأحیان یؤدي إلى عدم معرفة الأسباب التي استند علیها القاضي وبالتالي عدم وضوح العدالة 

أمام المتقاضیین، أما الأسلوب المسهب فیؤدي إلى اللبس ممّا یضیع معه الكثیر من حكمة 

.56حد الاعتداد بالدوافع ولیس بمجرد الأسبابالتسبیب ویضفي علیه مدلولاً واسعا إلى 

وني لتسبیب الأحكام القضائیة الفلسطینیة في المواد القانونیة المدنیة والتجاریة حسین محمد حسین ظاهر، التنظیم القان53

(دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

.25-24، ص. ص 2019

.76-75الخرشة محمد أمین، مرجع سابق، ص. ص 54

.55-54صاروة یوسف محمد،تسبیب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنیة، مرجع سابق، ص. ص الم55

.55المرجع نفسه، ص 56
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الـمـبحــث الثاني

ومجالهطبیعة تسبیب الأحكام المدنیة 

المتعددة، ومدى أهمیته لدرجة عدم أنواعهو تعرضنا سابقا في المبحث الأول إلى تعریف التسبیب

، ومن أجل أن نتوصل إلى فهم مدلول هذا بشكل أكثر یجدر علینا بالالتزامعنه ووصفه الاستغناء

الالتزامتلقائیا وحریا إلى التساؤل عن طبیعة هذا اما یجرنتبیان طبیعة تسبیب هذه الأحكام وهذا 

تفصیلا لذلك سوف نحاول الإجابة عن هذا الإبهام وعلیه ،والمجال الذي یلتزم فیه القاضي به

(المطلب إلى دراسة طبیعة التسبیبرض أساسیتین، نتعسنتعرض في هذا المبحث إلى إبراز نقطتین 

).(المطلب الثانيالتسبیبثم معالجة مجال الأول)

المطــلب الأول                                                          

طبیعة تسبیب الأحكام المدنیة

بالتسبیب من إحدى ركائز ودعائم النظام الإجرائي الحدیث، بحیث أن قاضي الالتزامیعتبر 

بالتسبیب یعرض ویبین نشاطه الإجرائي الذي مارسه أثناء تصدیه التزامهالموضوع من خلال 

أن الحكم وباعتبارنونیة أثناء إیراده للأسباب والأصول القابالضوابطللدعوى، وبالتالي فهو مرتبط 

قیقة قیام القاضي بما علیه من واجب تدقیق البحث وإمعان النضر لیكشف الحمظهرالمسبب هو 

الاطمئنانضنة التحكم ویرفع الشك عنه، وأن هذا التسبیب یضفي بأحكامه وبه وحده یسلم من م

.57في نفوس المتقاضین

ولتوضیح ذلك أكثر سوف نتناول في هذا المطلب حقیقة طبیعة تسبیب تماشیا مع ما تم ذكره 

(الفرع الأول)لتبیان الطبیعة القانونیة لتسبیب الأحكام المدنیةمن حیث التطرقالأحكام المدنیة

.58(الفرع الثاني)ثم تبیان الطبیعة المنطقیة لتسبیب هذه الأحكام 

جامعة،01العدد،10المجلد،الإنسانیةمجلة العلوم "، الـرقـابة على السلطة التقدیریة للقاضي الجزائيد، "بن صادق أحـم58

.451ص، 1720،الجلفة

الأثر على مخالفة ظوابـط تسبیب الحكم الجزائي في ، یوسف فاضل طه حرز الدین،عبد النبي الشكـريعادل یوسف 59

.55ص ،2011، بیروت،2سلسلة الأطـاریح والرسائل الجامعیة،1ط،)مقارنة(دراسة،التشریع العراقي
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الفرع الأول

الأحكام المدنیةلتسبیب لقانونیة الطبیعة ا

حیث نصت على وجوب الدول،دستوریا في الكثیر من التزامایعتبر تسبیب الأحكام المدنیة 

من 89من الدستور الإیطالي، والمادة 111التسبیب في دساتیرها كما هو الحال في المادة 

خر یسایر من الدستور الیوناني. أما بعضها الاَ 93/3الدستور الهولندي. وبالإضافة إلى المادة 

التزاماهاعتبر قانونیا ولیست قاعدة دستوریة. كما فاعتبرهالتزامافي قوانینها الإجرائیة الاتجاههذا 

.59قائما دون الحاجة إلى وجود نص قانوني ملزم كما هو الحال في بریطانیا

أما فیما یخص المشرع الجزائري، ولأهمیة التسبیب فقد نص على تسبیب الأحكام المدنیة في كل 

الفرع الأول)(دستوريلتزام ه فسوف نتطرق إلى دراسة التسبیب كا.ومنوالقوانین الإجرائیةالدستور 

.60(الفرع الثالث)لتزام إجرائي التسبیب كا(الفرع الثاني)التسبیب كالتزام قانوني

دستوريالتزام: التسبیب أولا

" تعلل الأحكام القضائیة على ما یلي1996من الدستور الجزائري لسنة 144المادة نصت

في جلسات علنیة ".بهاینطق و

التي نصت في فقرتها الأولى على 169، المادة 2016من دستور 162هـي نـفسها المادة 

".والأوامر القضائیة"تعلل الأحكام ما یلي 

بیانه في المدلول اللغوي للتسبیب، كما سبق "تسبب"هي كلمة مرادفة لكلمة "تعلل"وكلمة 

الدستوري لعدم نصها الالتزاموأعتبر أغلب الفقهاء ذكر هذا المعنى والمدلول لا یمنحه صیغة 

اتق دستوریا على عالتزامابالتسبیب قد أصبح الالتزامصراحة على ذلك أما البعض الاَخر یرى أن 

.20ص ،رجع سابقـم،حسین مـحمد حسین ظاهر60

.33سابق،صرجعم، مــشعبان عبد الكـری61
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واسع القاضي بنص الدستور علیه ما دام أن النص الدستوري ذكر الأحكام القضائیة بمفهومها ال

.61القرارات فیما یخص جمیع الهیئات القضائیة،والأحكامأي شمل الأوامر 

دستوري فلا ینبغي لها إقصاء أي التزامبالتالي فإن القوانین التي تناولت التسبیب علیها مراعاة أنه 

.62ضمانة دستوریة للخصومباعتبارهنوعه من التسبیب مهما كاننوع من الأحكام القضائیة 

قانونيالتزامالتسبیب ثانیا:

التسبیب على قضاة 66/154أوجب المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة القدیم أمر رقم 

، وكذا قضاة المحكمة العلیا في 144وعلى قضاة المجالس في المادة ،38ةالمحاكم في الماد

.264المادة 

فقد شمل كل الجهات القضائیة 09_08أما قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید القانون رقم 

منه على أنه 11فقد نص في المادة ،بما فیها الهیئات التي أغفلها القانون القدیم

من القانون على 277" وكذا في نص المادة الأوامر والأحكام والقرارات مسببة"یجب أن تكون 

، والقانون" لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبه، ویجب أن یسبب الحكم من حیث الوقائع أنه 

ویشار إلى النصوص المطبقة ".

الخصوم ووسائل وادعاءاتكما یستلزم أیضا أن یستعرض ویبین بإیجاز وقائع القضیة وطلبات 

دفاعهم، ویجب أن یرد على كل الطلبات والأوجه المثارة، یتضمن ما قضى به في شكل 

.63منطوق

أو بالقصوربانعدامهمنه جاءت بثلاثة أوجه للطعن بالنقض تتعلق بالتسبیب سواء 358والمادة

ام القاضي ولم یكشف المشرع الجزائري في هذا القانون إلز فیه، أو بتناقضه مع منطوق الحكم،

علیه التسبیب عند القیام بكل إجراء یتعلق التزمواشترطبتسبیب أعماله القضائیة بصفة عاملة بل 

برفض طلب أو إجراء یخرج عن المؤلوف إن نجده یقید القاضي في الكثیر من الحالات. 

.34المرجع نفسه،ص62

.34ص، مـرجع سابق، شـعـبان عبد الكریم36

.33صالمرجع نفسه،64
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إذا حمل تلزمه بالتسبیب 419والمادة .نتائج الخبرةاستبعادتلزم القاضي بتسبیب 144فالمادة 

تقیده بالتسبیب عند الأمر بخبرة طبیة في 451والمادة ، خصما غیر خاسر الدعوى بالمصاریف

.64قضایا التطلیق

311مسببا، والمادة قضائیة أخرىتشترط أن یكون الحكم بالتخلي عن النزاع لجهة 56والمادة 

تتعلق بتسبیب رئیس الجهة القضائیة 603توجب أن یكون الأمر على العریضة مسببا، والمادة 

الأمر بتسلیم نسخة تنفیذیة ثانیة. أما فیما یخص عند الفصل في إشكالات التنفیذ بأمر مسبب غیر 

التي نصت على تسبیب وقف تنفیذ 680إضافة إلى المادة 633قابل للطعن نصت علیه المادة 

الاستعجاليبمجلس الدولة الطلب الاستعجالعند رفض قاضي 924القرارات الإداریة، والمادة 

أن تكون بیج«بقولهاعلى تسبیب أحكام التحكیم 1027یكون بأمر مسبب، كما نصت المادة

.65أحكام التحكیم مسببة"

إضافة إلى القانون تناولت مدونة أخلاقیات مهنة القضاة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في 

المتضمن 11_04من القانون العضوي46وتطبیقا لما نصت علیه المادة 23/12/2006

، فلقد نصت على أن حكام تحظى بأهمیة بالغةالقانون الأساسي للقضاء فإن مسألة تسبیب الأ

المطلوبة وبصفة شخصیة أي الآجالتسبیب الأحكام واجب، وعلى القاضي تسبیب أحكامه في 

أقاربه قاضیا أو محامیا فلا یستطیع القاضي تفویض مسألة بدون تفویض، فلو كان زوجه أو أحد 

التأدیبیة. كما تم مسؤولیاتهوعد منه خطأ مهني تترتب علیه اعتبرتسبیب أحكامه إلى هؤلاء، وإلى 

الإشارة أیضا في المدونة إلى وجوب حرص القاضي عند تسبیبه للأحكام على حسن الصیاغة 

.66ةلى تلخیص الوقائع بأمانقدرته عوالاسترسال والتبسیطوإظهار

ومن جهة تاریخیة ومقارنة مع منهج التشریعات الأجنبیة نجد قوانین المرافعات في الدول العربیة 

على ذات المنهج. إضافة اعتمدتنصت في قوانینها الإجرائیة على إلزامیة التسبیب ومنه فهي 

القانون التونسي و 199وقانون المرافعات الكویتي في المادة ،412لذلك القانون اللبناني في المادة

.34ص، المرجع نفسه65

.35ص، مرجع السابق،الكریمشعبان عبد 66

، صادرة 17المجلس الأعلى للقضاء، مداولة تتضمن مدونة أخلاقیات مهنة القضاء، ج.ر.ج.ج عدد 67

.16، ص 14/03/2007بتاریخ
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والقانون المغربي 273والقانون اللیبي المادة 204والقانون السوري في مادته123/4في المادة

.67في القانون الألماني313، والمادة07بالإضافة إلى فرنسا المادة189المادة 

إجرائيالتزامالتسبیب ثالثا:

مبدأ إجرائي مستقر وثابت ولا یمكن معاملته كباقي عناصر الحكم، ذلك لأن یعتبر تسبیب الحكم 

به لیس لمجرد أنه منصوص علیه بقواعد إجرائیة ملزمة، لأن المشرع عند إلزام القضاة به الالتزام

وحق قوق الدفاع بالدرجة الأولى والأساسیة،حاحترامرعى مبادئ القانون الطبیعي التي تفرض 

.68الدفاع بمثابة مبدأ إجرائي عام ولا حاجة لنص خاص یؤكده

بیان النشاط الإجرائي الذي قام به القاضي خلال فحصه لأوراق الدعوى وبیان التسبیبیعتبر

الأسباب التي حملته إلى النتیجة والحكم الذي توصل إلیهما مما یكشف عن مدى منطقیة النتیجة 

، الواجب على المحكمة هو القانونالالتزامفي حكمه ومنشأ هذا التي توصل إلیها القاضي

.69فالتسبیب لیس إجراء شكلي بحت 

قانوني، نص علیه التزامن تسبیب الأحكام المدنیة في التشریع الجزائري نستخلص مما ورد أ

دستوریا المشرع الجزائري بكثرة وصراحة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ولا یمكن أن یكون

نتطرق إلیه في فما سو بعض الأعمال القضائیة من التسبیب وهذا استثنىلأن المشرع قد 

.70المطلب الثاني 

دستوري لأوجب على القاضي تسبیب كل التزامویبرهن بأنه لو كان التسبیب یفسر إستثنائه هذا

منه مما 144القانون مخالف للدستور ولاسیما المادة اعتبروإلا استثناءالأحكام القضائیة وبدون 

.71قانوني وعدم التسبیب یعتبر مخالفة للقانونالتزامیجعل التسبیب في الجزائر 

.37ص، 2010، عمان، دار الثقافة للنثر والتوزیع، 2طم، تسبیب الأحكا،یوسف محمدالمصاروة68

لمتطلبات الحصول على درجة رسالة مكملة،تسبیب الأحكام المدنیة (دراسة مقارنة)، أمثال حمود سوید السعیـدي69

.70ص، 2013،جـامعة عـمان العربیة، كلیة القانون، في القانون الخاصالماجستیر

.71ص، المـرجع نـفسه70

.37شعبان عبد الكریم،مرجع سابق،ص71

.37ص، المرجع نفسه72
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الـفـرع الثاني

الطبیعة المنطقیة لتسبیب الأحكام المدنیة

وهذه إلى جانب الطبیعة القانونیة للتسبیب فإن هذه الأخیرة أصبحت متلازمة مع طبیعة منطقیة 

المنطقیة متمثلة في كون القاضي في حین تأدیته لمهنته وأثناء نضره في الدعوى یقوم الطبیعة

بإتباع نشاط ذهني وعقلاني یرتكز على قواعد المنطق وأصول التفكیر العقلاني الصحیح 

، بحیث تكون هذه المقدمات التي أسس علیها حكمه تؤدي إلى النتائج المذكورة في بوالصائ

المنطق وذلك حسب اللزوم المنطقي ویكون الكشف عن هذا النشاط العقلاني في إیراد الأسباب.    

حیث جاءت هذه الطبیعة المنطقیة من خلال أن المنطق یكفل إقناع الخصوم والرأي العام بعدالة 

.72الحكم

تدور الدعوى المدنیة بین الواقع والقانون، فالقاضي المدني یحتاج إلى ممارسة نشاطه الذي یلزم 

ویجب أن یتم بالمنطق حتى یحسم الأمر كما هو ملزم بإعطاء وصفا دقیقا عن مفهوم إقناعه فیما 

نون كما علیه علیها إقناعه، وبعد ذلك یمر للتطبیق الصحیح للقااستقروارتكزیتعلق بالواقعة التي 

أیضا أن یبین الأدلة ومضامینها وذلك إن كان الحكم الذي یصدره بالإدانة، وأن یعدد تلك الأدلة 

یلتزم بالرد على الطلبات المهمة التي یتقدم بها الخصوم. بالإدانة، كماإن كان الحكم قد صدر 

المنطق لاصواستنتاجباستخالأحكام استقراءواستنباطالنتائج التي تكون مسببة على فاستخلاص

.73القضائي یخرج صحیحا مترنا وسلیما

.259صبالنقض وطلب إعادة في المواد الجنائیة)، دار الشروق، القاهرة، ، (الطعنيقض الجـنائ، النـرحمد فــتــحي ســرو أ37

.56ص، مرجع سـابـق، الـدیـنفـاضل طـه حـرز یـوسف ، عـادل یوسف عـبـد الـنـبـي الـشـكـري74
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المطلب الثاني

مجال تسبیب الأحكام المدنیة

بالتسبیب على وجود سلطة القاضي من عدمها، ومنه فإن وجدت هذه الالتزامیتمركز وجود 

.74یتوقف على نوع السلطة التي یباشرها القاضيالالتزامالسلطة فإن نطاق 

القانوني بالتسبیب وبیان الحالات التي یلتزم الالتزامیقصد بمجال تسبیب الأحكام المدنیة نطاق 

فیها القاضي بالتسبیب، ویكون فیها التسبیب لازما ولا یأتي ذلك بإیجاد معیار أساسي یمكن في 

مع ما تــم ذكــره القانوني بالتسبیب أم لا،وتماشیا للالتزامضوئه القول بأن عملا قضائیا ما یخضع 

بعض الأعمال الـقضائیة من التسبیب، لاستثناءدستوري التزامتسبیب الأحكام المدنیة اعتباربعدم 

فلیس كل عمل یقوم به القاضي یـــعد ویعتبر عملا قضائیا،ولیس كل عمل قضائي واجـــب 

الـــتـــســبـــیــب.عــــلاوة عــلــى ذلـــك ســـنـــتــنــاول فـــي هــــذا الــمـــطلب التسبیب في كـــل مــن الأعمال 

.75(الفرع الثالث)والأعمال الإداریــة الفرع الثاني)(الــــولائـــیــةالأعــمــال )الفرع الأولالقضائیة (

الـفرع الأول

تسبیب الأعمال القضائیة

أهدافهم اختلافالحكم القضائي هو غایة العمل القضائي، وهدف النشاط الإجرائي للخصوم رغم 

لى بالرعایة وأحقق بالحمایة القاضي بأنه أو اقتناعوتعارض مصالحهم إلا أن كل خصم هدفه 

القضائیة من الخصم الاَخر، وتعتبر مرحلة إصدار الحكم المرحلة الأساسیة في الخصومة 

خاتمة المطاف في العمل القضائي، وهو قصد المدعي من رفع الدعوى باعتبارهالقضائیة 

.76القضائیة وهدف المدعي علیه من وراء طلباته ودفوعه المختلفة

كقرار من محكمة مشكلة تشكیلا وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحكم القضائيیصدر 

ا ومختصا بإصداره في خصومة قضائیة، كما یتعین على الحكم القضائي أن یكون مكتوبا، صحیح

.186ص، مرجع سابق،عزمي عبد الفتاح75

.73، صمرجع سابق، عبد الكریمشعبان 76

.75ص، 2011،الإسـكـنـدریـة، كـتـبـة الـوفـاء الـقـانـونـیـةمـ، 1ط،إصـدار الـحـكم الـقـضـائـي، التحـیـوي مـحـمـود الـسـیـد77
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في الشكل المقرر شأنه شأن أیة ورقة من أوراق المرافعات التي تتم بالشكلیة والرسمیة فالأصل أن 

قرار الصادر من هیئة غیر قضائیة لا یعد حكما ولو كان من بین أعضائها أحد القضاة والقرار ال

.77الصادر من المحكمة بما لها سلطة ولائیة لا یعد حكما ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

أنه یصدر عن هیئة قضائیة وإلزامیة تسبیبه وإلا لا یعد یتمیز الحكم القضائي من بین خصائصه 

حكما حتى ولو كان من بین أعضاء أحد القضاة والهیئة القضائیة حسب التنظیم القضائي 

الجزائري هي المحكمة العادیة والإداریة والمجلس القضائي والمحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة 

انعقادهومجلس المحاسبة وكذا المجلس الأعلى للقضاة یعتبر هیئة قضائیة إداریة عند التنازع

قانون الإجراءات 11یئة تأدیبیة بالتالي فإن أحكام هِؤلاء كلها یجب أن تسبب طبقا لنص المادة كه

.78" یجب أن تكون الأوامر و القرارات و الأحكام مسببة"المدنیة و الإداریة التي نصت أنه 

و الاستعجالیةبها تلك الأوامر الصادرة في المسائل 11بخصوص المادة فیقصد بشأن الأوامر 

من نفس القانون، وتلك الخاصة بالتنفیذ 311كذا الأوامر على العرائض وذلك طبقا لنص المادة 

و تسلیم نسخة تنفیذیة ثانیة وتقدیر وخصم المصاریف وغیرها من الأوامر القضائیة طبقا للمواد 

سیأتي الأوامر الولائیة والإداریة كما 11وبالتالي یستثنى من المادة ق.إ.م.إ,680,633,603

.79تبیانه لاحقا

صراحة 311لأوامر على العرائض من الأعمال القضائیة وذلك بصدور نص المادة أصبحت ا

على وجوب تسبیب الأوامر على العرائض مثلها مثل الأحكام القضائیة بالإضافة لقابلیتها للمراجعة 

أمام المجلس القضائي في حالة رفض الطلب مما یجعلها أشبه للاستئنافوالتعدیل وكذا قابلیتها 

.80الاستعجالیةللأوامر 

.39ص ،سـابـقمـرجع ، شـعـبان عـبد الـكریـم78

.41شعبان عبد الكریم، مرجع سابق، ص 97

.41المرجع نفسه، ص 80

.804ص، 2005، الجزائر،1ط،منشورات بغداديلإداریة،المدنیة والإجراءاتشرح قانون ا،عبد الرحمانة بربار 81
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الفرع الثاني

تسبیب الأعمال الولائیة

وهو إصدار الأحكام ةیتمثل العمل الأصلي والأساسي للقضاة في الأعمال ذات الطبیعة القضائی

ا بما له من حق الولایة، فمصدر سلطة لفصل المنازعات، أما الأعمال الولائیة فإن القاضي یمارسه

واحدا من الأحكام أو ولاة الأمور الذین باعتبارهالقاضي في ممارسة هذه الأعمال هو ولایة العامة 

.81إلـیهینتمونیملكون توجیه الناس تحقیقا لما فیه مصلحتهم ومصلحة المجتمع الذي 

خاصة فیه كالعلم بالقانون والخبرة في یرجع إسناد العمل الولائي للقاضي إلى توافر ضمانات 

تطبیقه،لا تخضع الأعمال الولائیة لنضام قانوني موحد، فهي ذات نضام قانوني خاص مزیج من 

.82الطبیعة القانونیة والطبیعة الإداریة

فالنظام القانوني لها لا یمثل النظام القانوني للأعمال القضائیة ولا یمثل النظام القانوني لها لا 

الإداریة.النظام القانوني للأعمال القضائیة ولا یمثل النظام القانوني للأعمال یمثل

من قانون 272كما یتم النطق بالأعمال الولائیة في جلسة لا یشترط أن تكون علنیة فنصت المادة 

_یصرح بالأعمال " یتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع علنیا"الإجراءات المدنیة و الإداریة

.83الولائیة بغیر ذلك " 

لا تعد الأعمال الولائیة أحكاما قضائیة بالمعنى الدقیق و یترتب عن ذلك عدم دخولها في 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة و منه فإن المشرع 160مفهوم الحكم المقصود بنص المادة 

الجزائري لم ینظم الأعمال الولائیة من ضمن الدعاوى المستعجلة و تماشیا مع ما تم ذكره و 

كقاعدة عامة لم یتطلب تسبیب الأعمال الولائیة و بالرغم من ذلك القضاء لدینا جرى على تسبیب 

.84من قبیل الأعمال الولائیة اعتبرناهة فیما الأحكام المستعجلة حتى و لو كانت صادر 

.513ص، 1999، القاهرة، 1، طدار النهضةلائیة،ر الو ،الأوامأحمد الملیجي28

.44سابق، صالكریم، مرجعشعبان عبد 83

.44المرجع نفسه، ص 48

.251ص ، مرجع سابق، تسبیب الأحكام، یوسف محمد المصاورة85
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الفرع الـثـالـث

تسبیب الأعمال الإداریة

یمارس القضاة إلى جانب الأعمال القضائیة و الولائیة أعمالا تتعلق بإدارة تنظیم حسن سیر مرفق 

القضاء، ومن هذه الأعمال الأمر بتوزیع المهام أقسام المحكمة على القضاة وتحدید مواعید 

الجلسات و ساعتها، ویطلق الفقه على هذه الأعمال مصطلح أعمال الإدارة القضائیة وذلك على 

أساس أن القضاء كوظیفة فنیة تحتاج إلى نشاط یتمثل إدارة مصالح القضاء ولا تعتبر هذه 

رافق مرفقا من مباعتبارهالأعمال ولائیة لأنها لا تتعلق بمصالح الأفراد وإنما تتعلق بتنظیم القضاء 

الدولة تفسیرا لذلك فالطبیعة القضائیة لهذه الأعمال لیست أعمالا قضائیة بالمعنى الضیق و لیست 

أعمالا ولائیة، ولكنها ذات طبیعة إداریة محضة الأمر الذي یقضي عدم الطعن فیها بطرق الطعن 

إدارة مرفق المختلفة، ووجود سلطة تقدیریة مطلقة للقاضي عند ممارستها حتى یتمكن القاضي من 

العدالة بشكل ملائم على هذا الأساس فإن أعمال إدارة القضاء لا تخضع للنظام القانوني للأعمال 

القضائیة و لا للنظام القانوني للأعمال الولائیة فتسبیب الأعمال الولائیة لا یثیر أي خلاف لأن 

وكذا طائفة الأعمال بالطبیعة الإداریة لما یخرجها من طائفة الأحكام، الاعترافخلاف لأن 

.85الولائیة ومن ثم لا تسبب 

.47ص،ع سابقــمرج،شعبان عبد الكریم68
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الفصل الثاني

ضوابط تسبیب الأحكام المدنیة

بعد ما تم التعرف على ماهیة التسبیب في الفصل الأول، سیتم تخصیص هذا الفصل 

لضوابط التسبیب، فالقاضي لیس حرّا في تسبیب الأحكام كیفما شاء، بل هناك ضوابط وشروط 

عن المنطق القانوني، وسیتم أیضا الانحرافعلیه التحكم فیها للتوصل إلى النتیجة العادلة دون 

لقانونیة التي وضعها المشرع لصحة التسبیب والتي على القاضي احترامها التطرق للشروط ا

لضمان صحة التسبیب وعدم تعرضه لأي حالة من حالات البطلان، كما رتب المشرع جزاءات 

عند الوقوع في عیوب التسبیب ووضع لها آلیات قانونیة لمراقبتها بناءً على ما سبق ستتمحور 

، وعیوب التسبیب وآلیات مراقبة (المبحث الأول)لتسبیب وشروطه دراسة هذا الفصل حول كیفیة ا

(المبحث الثاني).

المبحث الأول

كیفیة التسبیب وشروطه

أن القاضي لیس حرّا في عملیة تسبیب الأحكام على هوى أو میل، لذلك تم سابقا أشرنا 

عن المنطق وضع شروط وتقنیات متعارف علیها علیه احترامها واتباعها لضمان عدم حیاده 

القانوني ومن خلال هذا یتم ضبط ضیاغه الأسباب التي یبنا علیها الحكم القضائي.

، والشروط التي یجب أن تتوفر الأول)(المطلب كیفیة التسبیبهذا الأساسسنتعرف على

.(المطلب الثاني)عند تسبیب 
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المطلب الأول

كیفیة التسبیب

بیان الأسس التي بنیت علیها قناعة القاضي بما أن الغایة من تسبیب الأحكام هي 

والمحكمة، فلم تحدد أغلب التشریعات حدود معینة یلتزم بها القاضي في التسبیب، بل ترك الأمر 

.86للقاضي مع إعطاء حق الرقابة على الكفایة والوجود والتناقض

ص على على غرار المشرع الأردني الكویتي والمصري فالمشرع الجزائري لم یبین ولم ین

الكیفیة التطبیقیة لتسبیب الحكم القضائي وإنما هناك فقط نماذج متعارف علیها منذ عدة سنوات 

والتي تم استخلاصها واستنباطها من القواعد القانونیة الإجرائیة، إلاّ أنه نلاحظ اختلافا طفیفا في 

.87هالأسلوب بین القضاة، لكن هذا الاختلاف لا یؤثر على صحة التسبیب ولا یعیب

، وتسبیب (الفرع الأول)الابتدائیةمن خلال هذا المطلب سنتعرف على تسبیب حكم المحكمة 

، وفي الأخیر تسبیب قرار المحكمة العلیا (الفرع الثاني)قرار المجلس القضائي  (الفرعالثالث).                                 

الفرع الأول

تسبیب أحكام وأوامر المحكمة الابتدائیة

الأحكام و الأوامر على مستوى المحكمة أولا: تسبیب 

بالحكم القضائي حسب الأستاذ أبو الوفا، هو ذلك القرار الذي تصدره المحكمة في نقصد

خصومة قد رفعت إلیها وفق تشكیلة صحیحة ووفق قواعد المرافعات، ویكون الحكم صادرا سواء 

عة عنه، والحكم الصادر في الموضوع في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفر 

.88هو الخاتمة الطبیعیة لكل خصومه

.73أمثال حمود سوید السعیدي، مرجع سابق، ص 86

.48شعبان عبد الكریم، مرجع سابق، ص 87

.712، ص 1990، منشأة المعارف، الإسكندریة، 15أبو الوفا أحمد، المرافعات المدنیة والتجاریة، ط88
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والمحكمة الابتدائیة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام وتعتبر الدرجة الأولى 

من 255، والأحكام الصادرة عنها، تصدر عن قاضي فرد وهذا ما نصت علیه المادة 89للتقاضي

ة على أنه: "تصدر أحكام المحاكم بقاض فرد، ما لم ینص القانون قانون الإجراءات المدنیة والإداری

.90على خلاف ذلك (...)".

یأتي التسبیب في الأحكام الفاصلة في المسائل المدنیة بعد مرحلة بیان وقائع الدعوى مباشرة 

وتكتب وسط الصفحة لتبین دخول مرحلة جدیدة وهي المرحلة التي "علیه فإن المحكمة"بعبارة 

تسبیب المحكمة وتبدأ هذه المرحلة بما یسمى بالبعدیات ومثال ذلك:تتضمن

"وعلیه فإن المحكمة"

على العریضة الافتتاحیة للدعوى والمذكرات الجوابیة والأوراق المرفقة الاطلاعبعد •

.بالملف

بعد الاطلاع على المواد .............•

المادة ................ من القانون ................بعد الاطلاع على نص •

بعد انتهاء مرحلة البعدیات تأتي مرحلة الحیثیات، والمقصود بذلك هو كل ما بُني علیه قرار 

.91أو حكم من مقدمة أو مسوغ

إلى الحكم الذي قضى به.توصلهكیفیةومن خلالها یقوم القاضي بتبیان 

أو إقلیمي، فیمكن إثارته من نوعي سألة الاختصاص سواء یبدأ القاضي بمناقشة وتسبیب م

طرف أحد الخصوم، أو یثیره القاضي من تلقاء نفسه في حالة ما إذا كان من النظام العام، وتبدأ 

القضاء العادي، وزارة العدل:89

Https://www.m justice. Dz

د27سا 14على الساعة 09/05/2022تم الاطلاع علیھ بتاریخ 

نون الإجراءات المدنیة والإداریة.من قا255راجع المادة 90

12:30على الساعة 17/05/2022تم الاطلاع علیه بتاریخ 91

www.almaarg.com
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هنا یطرح القاضي الدفع المقدم من الخصم مع ذكر "من حیث الاختصاص"هذه المرحلة بعبارة 

لة وینتهي إما بقبول الدفع أو رفضه، أما إذا كان هذا الدفع مُثار المادة القانونیة المطابقة لتلك الحا

من طرف المحكمة فیذكر النص القانوني المتعلق بالاختصاص ثم یُبین القاضي أن موضوع النزاع 

لیس من اختصاصه، وفي هذه الحالة لا یحتاج القاضي إلى تسبیب الشكل والموضوع إنما ینتقل 

حكم.مباشرة إلى مرحلة منطوق ال

أو في حالة إثارته وتم رفضه بالاختصاصفي الحالة التي أي دفع یتعلق لا یتم الإشارة 

، وبنفس الطریقة المذكورة "من حیث الشكل"ینتقل القاضي إلى المرحلة الموالیة من التّسبیب بعبارة 

.92یقوم القاضي بالبحث في شكل الدعوى ومدى قبولها

إذا كانت المسألة من النظام العام ولم تُصحح فیقوم بذكر النص القانوني ویسقطها على 

الإجراءات الشكلیة المتخذة، لبیان العیب الشكلي ویُرتب علیه الجزاء القانوني المقرر له ویتم رفض 

م، الدعوى وهذا في حالة الدفع المثار من طرف القاضي، أما إذا كان الدفع مقدم من طرف الخصو 

.93فیذكر الدفع قبل ذكر المادة القانونیة ویسقطها على الملف وینتهي إما بقبول الدفع أو رفضه 

في حالة عدم إثارة أي دفع شكلي لا من طرف الخصوم ولا من طرف القاضي فیكون 

"حیث أن الدعوى جاءت مستوفیة تسبیب قبول العریضة والدعوى من حیث الشكل كالآتي: 

شكال القانونیة المقررة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإنه یتعین لجمیع الشروط والأ

.قبولها"

بعد قبول الدعوى شكلا، ینتقل القاضي إلى المرحلة الموالیة وهي مناقشة الدعوى من حیث 

الموضوع، فلا بد أن یلتزم القاضي بأن یُبین في أسباب حكمه الرد على الطلبات وأوجه الدفاع 

علیوة فتح الباب، صیاغة الأحكام القضائیة، دراسة تطبیقیة على صیاغة الأحكام القضائیة الإداریة في مصر والإمارات 92

.133، ص 2017، ي، دائرة القضاء، أبو ظب2والسعودیة، ط

.50شعبان عبد الكریم، مرجع سابق، ص 93
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ها الخصوم، ویجب أن یكون الرد قائما على أسباب كافیة لتبریر قضائه في هذه الطلبات التي یقدم

.94والدفوع

یُقصد بالطَّلَب هو ذلك الإجراء الذي یتقدم به المدعي إلى القضاء طالبا الحكم له بما یدعیه، 

یم والطلبات قد تكون أصلیة وهي التي تنشأ بها خصومة لم تكن موجودة من قبل فهي من تقد

المدعي، وقد تقدم الطلبات من المدعى علیه فتسمى طلبات مُقابلة وقد یتقدم بها شخص ثالث 

، ویجب على المحكمة أن تذكر طلبات الخصوم سواء 95یطلب فیها إدخاله في الخصومة القائمة

أكانت طلبات أصلیة أم عارضة وسواء كانت مقدمة من طرف المدعي أو المدعى علیه أو من 

ا المقصود بالدفوع هو جواب الخصم على ادعاء خصمه بقصد تفادي الحكم له بما . أم96الغیر

.97یدعیه وهي وسیلة یثیرها الخصم لتحقیق غایته من الخصومة في الدعوى

من خلال مناقشة مستندات و وثائق الملف ویبین حُجیتها والمادة یستخرج الأمور الثابتة 

منها ما ثبت للمحكمة من وقائع ویسقط علیها المادة القانونیة التي تنطبق علیها، ویستخلص 

القانونیة الموضوعیة عن طریق صیاغة الوقائع باستعمال الكلمات والمصطلحات التي استعملها 

المُشرع في المادة في نفس الجملة التي یُلخص فیها وقائع النزاع الثابتة لدیه، ثم في حیثیة أخرى 

یواجهها سابقة من الوقائع الثابتة لدیه و ل إلیه في الحیثیة الیستنبط الحل القانوني بذكر ما توص

بالأحكام القانونیة التي رتبها لها المشرع وبعملیة منطقیة متسلسلة یقدم النتیجة التي توصل إلیها 

.98إما بالاستجابة لطلبات المدعي أو رفضها

ثیات السابقة إذا یمكن للقاضي تسبیب الرد على الطلبات الأخرى بالاعتماد على نفس الحی

، وعلى 99كانت مرتبطة بها بحیث تكون النتائج المتوصل إلیها لها حجیتها ویتم البناء علیها

الأردني (دراسة مقارنة)، رسالة قدمت استكمالا لمتطلبات صالح فازع فارس الجبور، تسبیب الأحكام الجزائیة في القانون 94

.66، ص 2012الحصول على درجة الماجستیر في القانون، جامعة الإسراء الخاصة، كلیة الحقوق، الأردن، 

.68صالح فارغ فارس الجبور، مرجع سابق، ص 95

.244، منشأة المعارف، الإسكندریة، د.س.ن، ص 2سعد ابراهیم نجیب، القانون القضائي الخاص، ج96

.163عبید رؤوف، مرجع سابق، ص 97

.51شعبان عبد الكریم، مرجع سابق، ص 98

.52المرجع نفسه، ص 99
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القاضي أیضا تسبیب المصاریف القضائیة وذلك بعد الفصل فیها حسب ما نصت علیه المادة 

تسبیب حكم . ومن خلال ما سبق ذكره تنتهي مرحلة 100من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة419

"فلهذه الأسباب".المحكمة الابتدائیة بعبارة 

أمر محكمةتسبیب-2

الأمر القضائي الصادر عن المحكمة بعدیات تشیر للمواد التي یستند علیها الأمر یتضمن 

ومجمل الوثائق والمستندات التي تم الاعتماد علیها، ثم بعد ذلك الحیثیات التي تتضمن الملخص 

قیام بإسقاط القاعدة القانونیة علیها لتبیان أحقیة أو عدم أحقیة العارض وبالتالي الثابت للوقائع وال

.101الاستجابة لطلبة أو رفضه

الفرع الثاني

القرارات على مستوى المجلس القضائي تسبیب 

المجلس القضائي هو الدرجة الثانیة للتقاضي في اطار القضاء العادي حیث یفصل في 

مرفوعة ضد أحكام المحاكم الصادرة ابتدائیاً وفقاً لمبدأ التقاضي على الطُّعون بالاستئناف ال

.102من قانون إ.م.إ34وهذا ما نصت علیه المادة ،درجتین

یتیح له هذا الأمر توسع ولایته في نظر الدعوى سواء تعلق الأمر بجانب القانون أو الواقع، 

والاجتهاد في إعمال كامل سلطاته في فیعید النظر والتحقیق من جدید في القضیة المعروضة علیه 

.103الوصول إلى الحقیقة التي حدثت فعلا في الواقع

الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف عن ثلاث احتمالات، حیث یكون لمحكمة لا یخرج 

الاستئناف إما أن تزید حكم أول درجة أو تعدله أو أن تلغیه، ففي حالة ما إذا تحققت محكمة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 419راجع المادة 100

. شعبان عبد الكریم، مرجع سابق، ص. ص 52، 53 101

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.34راجع المادة 102

بغانة عبد السلام، تسبیب الأحكام الجزائیة (دارسة مقارنة)، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، تخصص 103

.108، ص 2016نطینة، قانون جنائي، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة متنوري، قس
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كم أول درجة موافق للقانون من الناحیة الشكلیة والموضوعیة، وأنا الأسالیب الاستئناف من أن ح

والأدلة التي قدمها المستأنف غیر كافیة لدحض حكم أول درجة وسبق وأن تم الرد علیها من 

محكمة أول درجة بالتفصیل، فتأید الحكم مع ذكر الأسباب التي استندت إلیها أو تكتفي فقط 

. كما یمكنها أیضا أن تورد أسباب 104ي قام علیها حكم محكمة أول درجةبالإسناد للأسباب الت

جدیدة وأن تقرر في الوقت ذاته الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة له، وعلیها في هذه 

.105الحالة الأخذ بما لا یتناقض مع أسبابها الجدیدة

مة الاستئناف بالرد على هذه إذا كان الخصوم قد أبدو طلبات وأوجه دفاع جدیدة فتلتزم محك

.106الطلبات الجدیدة والدفوع وإلاّ كان حكمها مشوبا بالقصور في التّسبیب

إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف أو عدلت فیه، فلا یصح أن تحیل إلى أسبابه 

لما حصل إلیه إلاّ في النطاق الذي لم یتناوله الإلغاء أو التعدیل فقط وعلیها أن تورد أسبابا جدیدة

.107الإلغاء أو التعدیل

، "وعلیه فإن المجلس"بنفس طریقة تسبیب حكم المحكمة فیبدأ التسبیب بعد عبارة 

بالبعدیات، ثم ینتقل مباشرة إلى الحیثیات فیناقش الاختصاص بنفس طریقة المحكمة تحت عنوان 

ا أثارها أحد الخصوم حیث أن المجلس لا یناقش مسألة الاختصاص إلاّ إذ"من حیث الاختصاص"

أو كانت من النظام العام، أما إذا كان الاختصاص مقبولا ولم تتم إثارته فلا یتطرق إلیه المجلس 

.108إطلاقا بل یذهب مباشرة إلى شكل الاستئناف

، فیناقش ثبوت أو عدم ثبوت تبلیغ "في الشكل"یبدأ القاضي بمناقشة الشكل تحت عنوان 

یتمكن من مراقبة احترام الأجل القانوني للاستئناف، كما یراقب الحكم المستأنف وتاریخه حتى

أیضا إذا ما كان یتعین على المستأنف الاستعانة بمحامي، وكذا تسدید المصاریف القضائیة 

.139محمد عبد الكریم اسماعیل الأشرم، مرجع سابق، ص 104

، محكمة النقض المصریة.22/12/1981ق، جلسة بتاریخ 51لسنة 22-01نقض مدني مصري، رقم 105

.140محمد عبد الكریم اسماعیل الأشرم، مرجع سابق، ص 106

، موقع موسوعة الأحكام العربیة.03/02/1988ق، جلسة بتاریخ 57لسنة 11-88نقض مدني مصري، رقم 107

.55، 54ص شعبان عبد الكریم، مرجع سابق، ص.108
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والشروط الأخرى المتعلقة بالعریضة وتكلیف الخصوم بالحضور، وإذا كان شكل الاستئناف مقبولا 

.109ولهیتعین على المجلس التصریح بقب

وفیه "من حیث الموضوع" للقاضي لمناقشة موضوع الاستئناف تحت عنوان بعد ذلكینتقل

یُناقش النقطة الأصلیة في الاستئناف وهي تسبب استئناف الحكم، بحیث یبین ما إذا كان الغایة 

من الاستئناف من إلغاء الحكم أو تعدیله أو تأیید الحكم وهذا یتم حسب ما ذكرناه سابقا.

رع الثالثالف

المحكمة العلیاات على مستوىقرار التسبیب 

الجهات القضائیة المختصة بالنقض انحصر دورها كقاعدة عامة في الرقابة على منذ نشأة

المسائل القانونیة للحكم دون المسائل الواقعیة، فمحاكم الطعن بالنقض ومنها المحكمة العلیا في 

التشریع الجزائري لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، وهذا ما استقرت علیه مختلف 

ة مثل التشریع الفرنسي والبلجیكي والألماني وغیره، وتتمثل مهمة المحكمة العلیا التشریعات الحدیث

ضمان وحدة القانون من خلال مراقبة المحاكم في تطبیقها للقانون، وتفرض احترام إرادة المشرع 

.110على مختلف المحاكم بما یجعل المواطنین متساوین أمام القانون

، فتناقش الطعن "وعلیه فإن المحكمة العلیا"تبدأ مرحلة التسبیب مباشرة بالحیثیات بعد عبارة 

من حیث الشكل فتراقب ما إذا كان مرفوعا من محامي معتمد لدى المحكمة العلیا، وإذا تم احترام 

یر آجال الطعن وكذا تسدید المصاریف القضائیة، وتوفر البیانات الجوهریة في العریضة إلى غ

ذلك، وبعد أن تتحقق المحكمة من توافر هذه الشروط وسلامة هذه الإجراءات فإنها تقضي بقبول 

"حیث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه القانونیة لذلك فهو الطعن وتُسببه بالحیثیة التالیة: 

.55، ص شعبان عبد الكریم، مرجع سابق109

.109بغانة عبد السلام، مرجع سابق، ص 110
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على هذه الأمور المحددة قانونا تقرر تشتمل. أما إذا كانت صحفیة الطعن لا 111مقبول شكلا"

.112المحكمة العلیا عدم قبول الطعن

"عن الوجه الأول المأخوذ مباشرة إلى الموضوع تحت عنوان بعد هذا تنتقل المحكمة العلیا

. حیث تناقش المحكمة العلیا كل وجه على حدى على أن یكون الوجه 113من ... ومفاده أن..."

.114م.إق.إ.358مأخوذ من حالات الطعن بالنقض المنصوص علیها في المادة 

وإلا یتم رفضه مباشرة دون مناقشته فیتم ذكر كل وجه مع الحالة القانونیة المأخوذ منها 

. وتقدیم ملخص وجیز "حول الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبیقه"مثال: 

عمّا قدمه الطاعن في هذا الوجه.

القرار مباشرة دون الحاجة إلى ار فتقضي بنقضقبول المحكمة العلیا الوجه المثفي حالة

مناقشة الأوجه الأخرى، أما إذا تم رفض الوجه الأول فتنتقل إلى الوجه الموالي، كما یمكنها أن 

"حول الأوجه المثارة معا".تناقش وجهین معاً إذا كان بینهما ارتباط وتسبیبها بتسبیب واحد مثال: 

ار دون الحاجة إلى تسبیب الأوجه المثارة كما یمكنها إثارة وجه من تلقاء نفسها ونقض القر 

.115من طرف الطاعن

.56شعبان عبد الكریم، مرجع سابق، ص111

ي نعیم كمال، تسبیب الأحكام الجزائیة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، الأشرم سام112

.150، ص 2015

.251، الجزائر، ص 2المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، قسم الوثائق، العدد 113

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.358راجع المادة 114

.58، 57شعبان عبد الكریم، مرجع سابق، ص. ص 115
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المطلب الثاني

الأحكامبشروط تسبی

قصد المشرع على ضرورة اشتمال الأحكام على أسبابها لیس لمجرد استیفاء الأحكام شكلا 

معینا وإنّما قصد المشرّع من وجود تسبیب الأحكام هو ضرورة أن تكون الأحكاممسببة، بمعنى 

آخر أن تبین الأحكام على أسباب تكفي لتبریر ما خلصت إلیه في منطوقها، إلاّ أنه لا تكفي أیة 

ب یذكرها القاضي لتبریر حكمة، بل یجب أن تكون هذه الأسباب كافیة في ذاتها لحمل أسبا

منطوق الحكم، وأن تكون منطقیة مستمدة من واقع الدعوى ومستخلصة استخلاصا سائغا یتفق مع 

.116المنطق والعقل

أن هناك ثلاث شروط لصحة تسبیب الأحكام القضائیة وهي شرط وجود الأسباب هذایعني

وفي الأخیر شرط منطقیة الأسباب (الفرع الثاني)، وشرط كفایة الأسباب ع الأول)(الفر 

.الثالث)الفرع(

الفرع الأول

شرط وجود الأسباب

یُعد شرط وجود الأسباب ركن جوهري وأساسي للقول بأن التسبیب متحقق وأن القاضي سبب 

كون أمام عیب شكلي یصیب ، وت117حكمه، ولا یكون الحكم مسببا إذا ما غابت أسبابه من الوجود

الحكم القضائي ویؤدي إلى نقضه بمجرد تحققه دون النظر إلى النتیجة التي توصل إلیها الحكم في 

.157المصاروة یوسف محمد، تسبیب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنیة، مرجع سابق، ص 116

.48صالح فازع فارس الجبور، مرجع سابق، ص 117
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، وقد أكدت هذا الشرط المواد التي تحدثت عن بیانات الحكم وعدت 118منطوقه حسب رأي الفقهاء

.119الأسباب من ضمن هذه البیانات

لحكم العناصر الواقعیة في الدعوى وتحصیل فهمه لها یلتزم القاضي بأن یورد في أسباب ا

لأن هذا البیان یكون ضروري لتكییف الوقائع في الدعوى القضائیة وتطبیق حكم القانون علیه 

. فالأسباب الواقعیة هي أساس ومحور 120وهذان الأخیران یدخلان تحت رقابة محكمة النقض

تحدید القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق فهذا ما تطبیق القاعدة القانونیة لأنه یتوقف على تعیینها

.121إ.م.إ277جاء في المادة 

من قانون 358یترتب عن القصور في الأسباب الواقعیة النقض طبقا لما نصت علیه المادة 

. وهذا القصور في التسبیب یجعل المحكمة العلیا عاجزة عن مراقبة مدى صحة تطبیق 122إ.م.إ

محكمة قانون فمن غیر المتصور قیامها بتصحیح الأسباب الواقعیة أو اكمالها أو القانون باعتبارها 

.123استبدالها

القصور في الأسباب القانونیة الحكم القضائي ولا یرتب بطلانه لأن العبرة بالنسبة لا یعیب 

م للقانون هي النتیجة المتوصل إلیها في الحكم فإذا كانت النتیجة صحیحة وسلیمة فلا یعیب الحك

، والوجود العادي للأسباب قد یتحقق بشكل صریح 124بخطأ قضائي أو قصور في أسبابه القانونیة

أو ضمني.

لمحقق الحلي للعلوم القانونیة هادي حسین الكعبي، علي فیصل نوري، "تسبیب الأحكام المدنیة (دراسة مقارنة)"، مجلة ا118

.163، السنة السادسة، د.س.ن، ص 2والسیاسیة، العدد 

.163المرجع نفسه، ص 119

.132، ص 2009، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1الأنصاري حسن النیداني، العیوب المبطلة للحكم، ط120

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.277راجع المادة 121

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.358راجع المادة 122

، ص. ص 2011، 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد 02/06/2011، مؤرخ في 636445الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم 123

221 ،222.

.61شعبان عبد الكریم، مرجع سابق، ص 124



ضوابط تسبيب الأحكام المدنيةالفصل الثاني         

41

: الوجود الصریح للأسبابأولا

یقصد بالوجود الصریح للأسباب إظهار الأسباب التي بموجبها أجابت المحكمة صراحة 

لأسباب بالوقائع الأساسیة التي بالموافقة أو بالرفض على طلبات أو دفوع الخصوم، وتتصل هذه ا

.125یدور حولها النزاع والتي استنتجتها المحكمة منها بغیة تطبیق القاعدة القانونیة علیها

الأسباب الصریحة في ورقة الحكم ذاتها، وهو ما یسمى بالحیثیات، فالحكم باعتباره قد نجد

كمة عند تحریرها الحكم، عملا قانونیا یجب أن یتضمن في متنه دلیلا على صحته فعلى المح

، إلاّ أن 126الإشارة إلى الأسباب التي دفعتها لإصداره ردّا على ما أثاره الخصوم من حجج ودفوع

استثناءا یمكن أن ترد هذه الأسباب في غیر ورقة الحكم، كأن تحیل المحكمة في تسبیب حكمها 

یر خبیر، وهذا على ما جاء في أسباب حكم آخر كالإحالة على محضر جلسة أو على تقر 

.127للتخفیف على كاهل القضاة وتفادي التكرار الذي لا فائدة منه

ثانیا: الوجود الضمني للأسباب

نتیجة طبیعیة للأسباب الأسباب الضمنیة ما یمكن استخلاصه بسهولة ویسر، كونهیُقصد ب

وجود الأسباب أن الصریحة المذكورة في ورقة الحكم، والفقه والقضاء قد استقر على أنه لا یشترط ل

تكون موجودة دائما بشكل صریح وإنما تعد موجودة كذلك إذا وجدت بشكل ضمني أو في حالة ما 

إذا كان هناك تسبیب عام أقامت المحكمة حكمها علیه في جمیع أجزاء الدعوى متى كان هذا 

المحكمة . وبصفة عامة فإن التسبیب الضمني هو قیام 128السبب العام یصلح لكل ما یتعلق بها

بتسبیب حكمها في بعض الطلبات دون البعض الآخر، باعتباره محمولا على الأسباب التي ذكرتها 

.129صراحة

.256سعد ابراهیم نجیب، مرجع سابق، ص 125

.269مرجع سابق، ص عزمي عبد الفتاح، 126

بتول سلطان المعایطة، تسبیب الأحكام القضائیة المدنیة، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 127

.33، ص 2017الماجستیر في الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة مؤتة، عمان، 

.169نیة، مرجع سابق، ص المصاورة یوسف محمد، تسبیب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المد128

.256سعد ابراهیم نجیب، مرجع سابق، ص 129
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الفرع الثاني

شرط كفایة الأسباب

إذا كان وجود الأسباب یعد شرطا من شروط صحة التسبیب إلاّ أنه لا یكفي لاعتبار الحكم 

. ولكي یكون الحكم مسبّب بشكل 130كفایة الأسبابمسبّبا، بل لابد من توفر شرط آخر وهو شرط 

كافي یشترط أن تكون الأسباب واضحة لا لبس فیها ولا غموض أي أن تكون مستمدة من الوقائع 

.131الثابتة في الدعوى بأدلة قانونیة

تتطلب كفایة الأسباب الردّ على ما قدمه الخصوم من طلبات ودفوع أثناء نظر الدعوى، 

، وعلیه أیضا ذكر الأدلة التي بني علیها حكمه 132وتأكیدا على قانونیة الحكماحتراما لحق الدفاع

. ویشترط أن 133بصورة كافیة للتأكد من قانونیة عمله، وأنه لم یبني حكمه على أُسس وقرارات فردیة

یكون الدلیل الذي استند إلیه القاضي، له أصل ثابت بأوراق الدعوى وإلا فَقَدَ التسبیب شرط 

.134كفایته

لفرع الثالثا

شرط منطقیة الأسباب

إلى الشرطین السابقین وهما وجود الأسباب وكفایتها، وبما أن تحققهما لا یضمن نضیف

.135صحة التسبیب فلابد من أن تتسم هذه الأسباب الموجودة والكافیة بالمنطقة

لى یكون التسبیب منطقیا إذا كانت الأسباب التي بُني علیها الحكم تؤدي عقلا ومنطقا إ

، لأن من المعروف أن الحكم القضائي یصدر نتیجة فكر وجهد ذهني 136النتیجة المتوصل إلیها

.44المعایطة بتول سلطان، مرجع سابق، ص 130

.377، ص 1978، دار الفكر العربي، القاهرة، 1راغب وجدي، مبادئ الخصومة المدنیة، ط131

.46المعایطة بتول سلطان، مرجع سابق، ص 132

.218المصاورة یوسف محمد، مرجع سابق، ص 133

.262الكیك محمد علي، مرجع سابق، ص 134

.447عزمي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 135
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یبذله القاضي، لذلك لابد أن تنتهي العملیة الفكریة التي یقوم بها القاضي إلى نتیجة صحیحة 

.137ومنطقیة یمكن قبولها

نون من خلال لذا فمهمة القاضي لیست سهلة كونها غیر مقتصرة على استنباط حكم القا

على النصوص القانونیة كون أن الحیاة وحاجیات المجتمع في تطور مستمرّ ونصوص الاطلاع

القانون لا تتطور بهذه السرعة وهذا ما یجعلنا بحاجة إلى منهج ومنطق یحكم تفسیر القانون 

.138ویهدي إلى سبل تطبیقه

أولا: المنطق القانوني

المنطق على المسائل القانونیة، فهو وسیلة یقوم یُقصد بالمنطق القانوني تطبیق مبادئ 

القاضي من خلالها بتطبیق المنهج القانوني على حالات معینة من خلال أسلوب فكري یتوصل 

، ویقصد بالمنهج القانوني الوسائل التي یتوصل من خلالها 139عن طریقه إلى حل مسألة معینة

عتمدا على مصادر القانون المعترف رجل القانون للحل الصحیح للمشكلة المعروضة أمامه م

.140بها

ثانیا: المنطق القضائي

عندما یفصل في الدعوى التفكیرالطریق التي یسلكها القاضي في یقصد بالمنطق القضائي 

المعروضة أمامه، من خلال تحلیل القاعدة القانونیة وتطبیقها على النزاع المعروض أمامه، ویرتكز 

المنطق القضائي على قیام المحكمة بفحص الوقائع واختیار ما یلائم النزاع وما یكون ضروریا 

.141للحكم ثم تكییف الوقائع لتطبیق القانون علیها

.182الخرشة محمد أمین، مرجع سابق، ص 136

.6، ص 1986الزلمي مصطفى، الصلة بین علم المنطق والقانون، مطبعة سفیق، بغداد، 137

، ص. 2014، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1لقضائي من النظریة إلى التطبیق، طالشیخلي عبد القادر، الحكم ا138

.299-298ص 

.148حسین محمد حسین ظاهر، مرجع سابق، ص 139

.299الشیخلي عبد القادر،مرجع سابق، ص 140

.169هادي حسین الكعبي، علي فیصل نوري، مرجع سابق، ص 141
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لبحث في المنطق القانوني والقضائي، نجد بأن المنطق بحیث في نشأة القاعدة "وبعد أن تم ا

القانونیة وتفسیرها بشكل نظري أما المنطق القضائي فیبحث بتفسیر القاعدة القانونیة وتطبیقها 

بشكل عملي على أي منازعة یتم طرحها أمام القاضي ومن جهة أخرى فإن المنطق القانوني 

.142المنطق القضائي فیتصل بالقانون والوقائع"یتصل بالقانون بینما

.150نقلا عن حسین محمد حسین ظاهر، مرجع سابق، ص 142
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الثانيالمبحث

مراقبتهوآلـیـات المدنیة الأحكامعیوب تسبیب 

،والمهنة التي لیس معصوم عن الخطأأیضا والقاضي الذي ینظر في النزاع البشریخطأ 

تعد جهد ذهني وطاقة قد تؤدي إلى تجاهله ببعض الأمور التي تعتبر جوهریة، القاضيیزاولها

فیؤدي ذلك بطلان حكمه. تأسیسا لذلك، وجد مبدأ التقاضي على درجتین، ویعد ذلك من أهم 

الأسس والمبادئ التي ارتكز وتأسس علیها القضاء، وفي مقابل ذلك شرع من أجل تلافي العیوب 

.143ل لذلك إما بتعدیل الحكم أو إلغاءه أو تأییدهالتي قد تمس الحكم والح

أن عدم احترام وتطبیق القاضي لشروط التسبیب التي تطرقنا إلیها في إلىنؤكدنشیر و 

مكتسباتنا القبلیة في بحثتا، یجعل حكمه معیبا بعیب من عیوب التسبیب المنصوص علیها 

.144قانونا

ر درجة تقاضي وإنما هي محكمة حرصا على ذلك، جاءت محكمة النقض التي لا تعتب

قانون وهذه المحكمة آلیة لتقویم عمل القاضي ومراقبة تسبیبه وذلك لغرض وهدف تفادي وقوعه في 

.145هذه العیوب، ومراقبة مدى تطبیق القاضي للقانون من عدمه

من المفید أن نؤكد قیامه بإجراءات سلیمة من عدمه الأمر الذي یقضي على القاضي أن 

محكمة النقض أن تقوم بمراقبة عمل القاضي ومدى وتسهل علىیب أحكامه حتى تسیر یقوم بتسب

مما سلف ذكره ینبغي علینا البحث عن افهمه للقانون ووقائع القضیة التي ینضر فیها وانطلاق

.146حالات إذا وجدت فإنها تؤدي إلى تعییب الحكم وبطلانه

دي فـي اغلـب عیوب التسبیب التي تصیب الحكم المدني وتـؤ المواليالمطلبسنعالج في

به.حاطةالأحیان إلى الإ

.42عبد الكریم إسماعیل الأشرم، مرجع سابق، ص محمد 144

.65، ص عبد الكریم، مرجع سابقشعبان 145

.42سابق، ص الأشرم، مرجععبد الكریم إسماعیل محمد 146

.65مرجع سابق، ، شعبان عبد الكریم147
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المطـلب الأول

عیوب تسبیب الأحكام المدنیة

المشرع ,فأنه یواجه نزاعاً محتدماً یتكون من وقائع ایقوم القاضي بوظیفته التي خولها إیاه

لكي یحسم النـزاع الـذي یتجـاذب أطرافـه مختلفة یتقدم بها الخصوم یطلبون منه الحكم بموجبها

والمفتـرض ل عن تطبیق القانون القاضي المسؤو كون ،الخصوم والمثار بشأن هذه الوقائع المختلفة

، إلا أن القاضي قد یخطئ في استخلاص من وقائعهما قدمو الأطراف إثبات علمه به ویقع على

أو یصل إلى نتائج غیر صحیحة أو یطبق القانون على وقائع الـدعوى ،في تقدیرهاأوهـذه الوقائع 

فیطبق قاعدة قانونیة غیر القاعدة التي تكون واجبة ،التـي كانت معروضة أمامه بشكل غیر ملائم

.147التطبیـق

الأحكام القضائیة لإلى إبطایسمى بعیوب التسبیب التي تؤدي أمام ماعندهانكون

فیؤدي إلى إعادة ،قد أنهى نزاع معروض أمام المحكمةر إجرائي لحكم كان هدلیمثوهذاوإلغائها

كان لابد ،علیهةمفروضوالتزاماتم مراعاة القاضي لشروط هذا النزاع وطرقه من جدید بسبب عد

.148رلـه أن یأخـذها بنظـر الاعتبا

والحادي عشر من التاسع العاشرعیوب التسبیب هي في نفس الوقت أوجه الطعن بالنقض 

والإداریة وهي:من قانون الإجراءات المدنیة 358نص المادة 

التسبیب.انعدام_

التسبیب._ قصور 

.149_ تناقض التسبیب مع المنطوق

تعتبر هذه العیوب من بین أكثر الأوجه استعمالا في الطعن بالنقض، وبقدر ما هو معناها 

.150لانعدام التسبیب وتناقض التسبیب مع المنطوقواضح من خلال عنوان الوجه خصیصا بالنسبة 

.152، ص مرجع سابقنوري،عبي، علي فیصل دي حسین الكها148

.153المرجع السابق، ص 149

.65، ص عبان عبد الكریم، مرجع سابقش150



ضوابط تسبيب الأحكام المدنيةالفصل الثاني         

47

تظهرفقد منطقي.بتعدد عیوب التسبیب فقد تتنوع من عدة نواحي، حیث یبدو الحكم غیر 

هذه العیوب في إغفال القاضي كلیا أو جزئیا عن أسباب حكمه أو یبین أسباب هي والعدم على 

." بانعدام التسبیب "یبدو الحكم وكأنه بلا أسباب ویعرف هذا العیب السواء بحیث

والسائغ للواقعة والبیان الكافيوقد تكمن هذه العیوب إذا لم یوضح قاضي الموضوع الأدلة 

ظروفها ولم یذكر مضمون كل منهما أو جاء رده على طلبات الخصوم ودفعوهم الجوهریة غیر 

."قصور التسبیب " بكاف فیطلق علیه هذا العیب 

أما إذا خالف القاضي أسس المنطق وقواعد المنطق والعقل في استخلاصه واستنتاجه للواقعة 

"تناقض التسبیب مع أو القضیة و ظروفها والأدلة والبراهین القائمة على الأوراق فإنه یسمى 

.151"المنطوق

لقصور وعیب ا(الفرع الأول)لأسباباانعدامسنقوم بشرح هذه العیوب شرحا مفصلا بدراسة عیب 

الفرع الثالث).(المنطوقالتسبیب مع عیب تناقض، وأخیراً توضیح (الفرع الثاني)في التسبیب

الفرع الأول

انعدام التسبیب

بینا سابقا أنه من الضروري وجود الأسباب في الحكم سواء كان الوجود صریحا أم ضمنیا 

.152الأحكاموهذا الشرط الأول من شروط صحة تسبیب 

إن شائبة انعدام التسبیب عیب شكلي مخالف للشروط الشكلیة في الحكم التي أوجبها 

عدم مراعاة ذلك بطلان ویترتب علىالقانون، من بینها وجوب اشتمال الحكم على أسبابه 

الحكم،بالتالي لا معنى للحكم بدون أسباب،فوجوبا قیام أسبابه ووجودها وكیانها المادي. فوجود 

.65ص سابق،، مرجع عبد الكریمشعبان 151

تسبیب الأحكام القضائیة ودوره في حمایة المتقاضین، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق والحریات، ،بلباليطاهر 152

.60، ص2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أدرار، 

.97ص سابق،، مرجع محمد حسین ضاهرحسین 153
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سباب یعتبر ركنا أساسیا لصحة الحكم وإلا لا یمكن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى الأ

.153تطبیق محكمة الموضوع للقانون من عدمه

یقصد بعیب انعدام التسبیب أن قاضي الموضوع یصدر حكمه في الدعوى المعروضة علیه 

سبب لحكمه، أي أن حكمه یخلو من أسبابه، بحیث لا یتضمن هذا الحكم أي ثم لا یصدر أي 

بعض ویغفل عنیذكر بعض الأسباب إلیها أوالنتیجة التي توصل ویحجج بهاسبب یبرر 

الأسباب الجوهریة التي تكشف عن مصادره، أو بیانه الأسباب بأي بطریقة عامة وغامضة أو 

سباب تؤدي علیه، وأن هذه الأسباب قد جاءت متعارضة متناقضة بحیث یبدو الحكم كأنه بلا أ

.154بحیث یهدم بعضها بعض فتناقض فیصبح الحكم قائما بلا أسباب

أو ضمني، مؤسس بشكل صحیح وسلیم أو كاف، صریحولكن إذا وجد الحكم سبب كاف أو غیر 

قیق غیر بشكل معیب، ورد بشكل موجز أو غیر تام فإن ذلك یؤدي إلى وجوب التسبیب وعدم تح

الانعدام، ویتبین إذا كان الحكم خالیا من بیان الوقائع ودفاع الخصوم ودفعوهم وبیان الأدلة التي 

.155استعملها الخصوم، كان الحكم مشوبا بعیب في شكله یترتب علیه البطلان

: خصائص عیب انعدام التسبیبأولا

في الموضوع وقبل فحص المحكمة في الدفع المتعلق بانعدام الأسباب قبل الدخولفصل _

عیوب التسبیب الأخرى، وذلك أنه إذا تحقق هذا العیب لیس هناك حاجة للتحقق من سلامة وجهة 

.156نضر القاضي التي تبناها في حكمه

عدم تحقق هذا العیب عند ضمان الحكم أي سبب، سواء كان سببا صریحا أم ضمنیا أو سببا _

عاما، كما قد یترتب وجود هذا السبب عیب آخر كعیب الفساد في الاستدلال أو القصور في 

.157التسبیبانعدامولكنه لیسالتسبیب 

.288، ص مرجع سابقالفتاح،عبد عزمي 154

.739، ص مرجع سابقحمودة،علي محمد 155

.43محمد عبد الكریم الأشرم،مرجع سابق، ص 156

.302، مرجع سابق،ص وأعمال القضاةتسبیب الأحكام الفتاح،عزمي عبد 157

.195، ص ابقمرجع سیوسفمحمد،المصاروة158
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_یعتبر عیب انعدام التسبیب مخالفة لمبدأ إجرائي متعلق بالنظام العام158.

عیب الصحیحة فيعدم قدرة محكمة النقض استبدال الأسباب القانونیة الخاطئة بالأسباب _

وهذا أمر بدیهي لكونه منعدم الأسباب حتى یتم يانعدام التسبیب وبالأخص في حالة الانعدام الكل

.159استبدالها

جاء في حكمها، عدم جواز المحكمة تصحیح الحكم إذا كان منعدما بقرار تصدره لتوضیح ما _

.160وذلك لأن التصحیح یقتصر على ما یقع في الأحكام من أخطاء مادیة بحتة كتابیة أو حسابیة

یتحقق عیب انعدام التسبیب بمجرد عدم الرد على أحد العناصر الرئیسیة في الطلبات الختامیة _

اضي لا للخصوم مهما كانت قیمة هذا الطلب غیر مؤسس أو غیر مقبول من الناحیة لأن الق

.161یستطیع رفض هذا الطلب دون فحص ودراسة

حالات عیب انعدام التسبیبثانیا:

یحدث أن ینعدم وجود التسبیب كلیا وذلك أن الحكم قد جاء خالیا من الأسباب، وقد یكون 

منعدم الأسباب جزئیا، وذلك في حالة وجود أسباب صحیحة تصلح لتبریر الحكم بالنسبة الطلبات 

.162الجوهریة دون الأخرىأو الدفوع 

الكلي للتسبیبأ:الانعدام

ریقصد بالانعدام الكلي للتسبیب إصدار قاضي الموضوع لحكمه دون أن یبین أسباب تبر 

صدوره على النحو الذي صدر علیه، ومن ثم فالحكم یكون خالیا منة بیان الواقعة والظروف 

المحیطة بها. بالإضافة لبیان الأدلة التي ثبتها ونسبها للمتهم، وذلك في حالة الحكم الصادر 

ي إذا صدر الحكم صادر بالبراءة فإن هذا العیب یتحقق بالنسبة له إذا لم یذكر قاضابالإدانة أم

كأن یغفل على الإحاطة بالواقعة الإحاطة الكافیة، أو لا یرد على أدلة تبرره،الموضوع أي أسباب 

.197ص ،المصاروة یوسف محمد، مرجع سابق159

.255، ص إبراهیم نجیب، مرجع سابقسعد 160

.102، ص حمد حسین ضاهر، مرجع سابقحسین م161

.58ص ،2008، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،1ط،، تسبیب الأحكام القضائیةعمرنبیل إسماعیل162

.97،ص، مرجع سابقضاهرحسینمحمدحسین 163
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الثبوت القائمة في الأوراق ویفسدها بما یهدر قیمتها في إثبات التهمة أو أن یبنى حكمه على الشك 

.163ولا یكون لهذا الشك محل یؤدي إلیه في الأوراق

وهي:قق من الناحیة النظریة بوجود ثلاث حالات والانعدام الكلي للتسبیب یتح

ما يعملالفرض نظري محض لا یوجد في الواقعهذا رفض التسبیب، و يالقاضفي حالة اعتماد_

یسنده.

بالتسبیب.في حالة عدم إدراك القاضي لنطاق الالتزام _

دون أن نذكر في في حالة الغفلة وعدم التبصر، كما أبدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي _

.164حكمه أنها اعتمدت لذات أسبابه

الانعدام الجزئي للتسبیب:  ب:

یقصد به أن القاضي أغفل في تسبیبه لحكمه، وذلك في تسبیبه لدفاع أو طلب جوهري، 

یتغیر به إن صح وجه الرأي في الدعوى، سواء طرح على المحكمة من جانب الخصوم أو من 

في التسبیب ما یعد ردا على هذا الدفاع الجوهري  فإن كان الحكم  لم جانب النیابة العامة ولم یرد

یواجه أحد طلبات الخصوم استقلالا وكانت الأسباب التي استند إلیها في رفض طلباته جملة لا 

تصلح قانونا لرفض ذلك الطلب فكأن الحكم قد قام تسبیب نقطة فصل فیها بینما لم یسبب في 

وبالتالي یصبح الحكم خالیا من التسبیب في جزء منه ویمكن الطعن نقطة أخرى فصل فیها أیضا 

علیه استنادا لهذا السبب إلا إذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما یكفي لحمله من أسباب. 

ومن أمثال إغفال الحكم الرد في أسبابه على ما أشاره الخصم من دفاع جوهري بأنه كان یعمل 

العلاقة الأدبیة تعد مانعا یمنعه من الحصول على الدلیل الكتابي بما خادما لدى خصمه وأن هذه 

.165أوفاه له من ثمن

.640، ص مرجع سابقحمودة،محمود علي علي 164

جامعة قاصدي قوق،الح، قسم ماسترلنیل شهادةالبلهاني، غیلاني ریحانة، التسبیب في مواد الجنایات، مذكرة صفاء 165

.15،ص2020،مرباح، ورقلة

.68، ص عبد الكریم، مرجع سابقشعبان 166
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لا یتحقق عیب انعدام التسبیب في الحالة التي یشتمل فیها الحكم على أسبابه وهذه الأسباب 

مرتكزة على أساس غیر قانوني ففي هذه الحالة التي تخالف فیها المحكمة نصوص القانون عند 

بتحصیل فهمها لوقائع الدعوى وتؤدي عدم فهمه لهذه الوقائع إلى تطبیق قاعدة قانونیة قیامها

جدیدة، ففي هذه الحالة لا نكون أمام عیب انعدام التسبیب، وإنما نكون أمام خطأ في تطبیق 

.166القانون

الفـرع الثانـــي

القصور في التسبیب

الطعن بالنقض المنصوص علیه یمثل عیب القصور في التسبیب الوجه العاشر من أوجه

عیب القصور في التسبیب إذا اختل شرط كفایة الأسباب ونكون أمامق.إ.م.إمن 358في المادة 

.167الذي نعني به إیراد القاضي لاستخلاصه للمنطوق الذي توصل إلیه أسباب غیر كافیة لذلك

ولكن هذه الأسباب أول ما یفهم من هذه الشائبة أن الحكم جاء مستوفیا شكلا كل أجزائه،

رغم توفرها وتواجدها لا تكفي لصحة التسبیب، بحیث أن الأسباب التي ترد في الحكم تشترط وجوبا 

.168أن تكون كافیة وإلا كان معیبا بالقصور في التسبیب لعدم كفایتها

لتوضیح ذلك أكثر یقصد بالقصور في التسبیب أن القاضي في حكمه لم یبین وقائع الدعوى 

المحیطة بها كما لم یبین الأدلة ومضمون كل منها بیانا كافیا مما یشكل نقصا وعیبا في والظروف 

الأساس القانوني للحكم مما یتعذر على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبیق القاضي للقانون 

.169كما یترتب على هذا القصور بطلان الحكم

.78، ص 1965، 1،2مجلة الحقوق للبحوث القانونیة، السنة السابعة، العددان ، "الأحكامأحمد، "تسبیب أبو الوفا167

.68، ص عبد الكریم، مرجع سابقشعبان 168

المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في مستاري،عادل 169

.216،ص2014الحقوق، فرع القانون الجنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.68عبد الكریم،مرجع سابق،صشعبان 170
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ي المضمون، فالقاضي لا یستطیع وشائبة قصور التسبیب لا تعد عیبا في الشكل وإنما عیبا ف

المحكمة العلیا تمتد على حكمه، وتماشیا مع ذلك یعبر ومنه رقابةبیان الأسباب الواقعیة لحكمه 

الفقه عن هذه الشائبة بمصطلح عدم كفایة الأسباب الواقعیة.

إن كان الواقع هو المحل الذي یرد علیه تطبیق القانون، فیجب على القاضي إلزاما أن 

یفهمه فهما متمعنا وصحیحا وتبیان لهذا الواقع بطریقة كافیة وواضحة، بحیث یصلح لأن یكون 

.170مقدمة كافیة لمراقبة صحة تطبیقه للقانون وإلا كان عرضة للطعن فیه بالنقض

صور القصور في التسبیبأولا:

وجوب الطبیعة القانونیة للتسبیب من تطلبهتختلف صور القصور في التسبیب وفقا لما 

البیانات الجوهریة، سواء التي تبین الواقعة بیانا كافیا أو الأدلة التي اعتمدت علیها في استیفاء

.171إثبات الواقع ومضمونها

وأدلتها الإثبات غــیر المـحدد للواقعة ومنه فإن صور القصور في التسبیب تنقسم إلى 

.وأدلتهاالناقض للواقعة والإثبات

وأدلتهاللواقعة غیر المحددتأ: الإثبا

لم یحدد القاضي في هذا العیب هذه الأسباب تحدیدا كافیا، ولم یتم البحث في وقائع النزاع 

بحثا جذریا، السبب الذي من أجله تعجز معه المحكمة العلیا عن مراقبة صحة تطبیق القاضي 

للقانون لأن القاضي لم یبین وجه الرأي الذي كونه عن هذه الوقائع والأساس الذي اعتمد علیه في 

وهي:كمه كما تتنوع هذه الصورة لصور عدة ح

_ إبهام وغموض الأسباب الذي یعني عدم وضوحها لاستبیان وإظهار وجه الرأي في الدعوى 1

والأساس الذي أخذت به المحكمة، ولأجل ذلك حكمت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت بوقائع 

انیه من خبیرین استشاریین، وكانت الدعوى أن في الدعوى تقریرین أوله من الخبیر المنتدب وث

المحكمة قد فتحت باب المرافعة في الدعوى لمناقشة الخبیر المنتدب في تقریره والخبیرین 

.69صمرجع سابق،،شعبان عبد الكریم171

.70نفسه، صالمرجع 172
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أي الاستشاریین دونومع ذلك أقامت قضاءهما على تقریري الخبیرین تقریرهما،الاستشاریین في 

.172من التجهیل والقصوربیان آخر عنهما، فإنه یكون من المتعین نقض حكمهما لما فیه 

_الاكتفاء بذكر النص القانوني وذلك دون تحدید الوقائع الذي یحجج الإشارة إلیه، فإذا اقتصر 2

االحكم في أسبابه على إیراد القاعدة القانونیة دون ذكر في وصف الوقائع التي ثبت لدیه ووقوعه

حكم على هذا الحكم یكون معیبا وما إذا كانت هذه الوقائع تسري بشأنها النص الذي ذكره فإن ال

.173مستوجبا نقضه

_ رد الأسباب بشكل عام ومجمل ویحدث ذلك عند اكتفاء الحكم بالتأكید على أمر دون أن یفسر 3

تفسیر الحكم بذكر أن المدعي علیه یلتزم بالضمان أو أن اكتفاءمثل وهذا التأكیدفي الواقع 

.174أولا تقوم دون ذكر أسباب تفسر ما أخذ بهالطلبات التي قام بطلبها المدعي لیست مبررة

ب: الإثبـات الناقض للواقع   

تتحقق هذه الصورة للقصور في التسبیب عند صدور القاضي حكمه ولم یبحث في العناصر 

كافیا، بحیث یكون كافیا للتحقق من سلامة الحكم وصحته، ویتنوع هذا وأدلته بحثاالواقعیة للنزاع 

منها:العیب إلى عدة صور 

عدم بحث عن العناصر الواقعیة الضروریة للحكم الذي توصل إلیه القاضي ومثال ذلك _1

إصدار القاضي حكمه بمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه وذلك دون البحث ما إذا كان التابع 

.175مباشر لوظیفته حین وقوع الفعل الضار أم لا

لك اكتفاء الحكم في إظهار خطأ المضرور ، ومثال ذودلیل ثبوتهاعدم بیان مصدر الواقعة _2

یكن حریصا في سیره دون بیان مصدره الذي استوفى منه هذه القاعدة ودلیل الثبوت.إنه لمبالقول 

.70، صالمرجع نفسه173

.70، صشعبان عبد الكریم، مرجع سابق174

.71نفسه، صالمرجع 751

.71صمرجع نفسه، ال176
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عدم مواجهة المحكمة للنزاع المطروح، ویتحقق إذا لم تتعقب الأسباب على النزاع في القضیة _3

ذلك فالقاضي إما لم یفهم جوهر النزاع وتماشیا معوإنما كانت منصبة على نقطة غیر جوهریة 

لكن یحث على إحدى نقاط النزاع بطریقة كافیة وإنما یكتفي بالحل الذي أو فهمه المعروض علیه 

توصل إلیه في نقطة أخرى بما یشیب الحكم بالقصور بالتسبیب في أسبابه الواقعیة وفضلا عن 

.176ذلك یكون عرضة للنقض

عیب القصور في التسبیبحالات تحقق ثانیا:

یتحقق عیب القصور في التسبیب من خلال نقاط عدة منها عدم كفایة الأسباب التي 

تضمنها وشملها الحكم لإقناع الكافة بمنطوقة بالإضافة لعدم شمول الحكم للأسباب التي من 

بأن القاضي مدرك لواقع النزاع ومنه قام بتكییفه تكییف سلیم وصحیحا كما ومطلقها یتضحخلالها 

.177افهم القانون فهما صحیحا أو تطبیقه للقانون تطبیقا سلیم

في النتیجة هذا العیب متحقق إذا كانت الأسباب المذكورة في القرار لا تساعد محكمة یعتبر 

والقضاء استقرار الفقهالإضافة على لحكم.صحة االتمییز على القیام بمهمتها في الرقابة على 

القانونیة.على أن القصور في التسبیب یشمل القصور ذكر الأسباب الواقعیة دون 

من ترجیح كفة الأسباب الواقعیة على الأسباب القانونیة في إمكانیة نقض الحكم هو یسعى

التي تساعد القاضي في أن خلو الحكم من الأسباب الواقعیة یعني خلوه من عناصره الأساسیة 

، كما أن المحكمة المختصة التي هي محكمة الموضوع هي التي تستخلص الوقائع تطبیقه للقانون

أساسا دون إمكانیة فرض الرقابة علیها من طرف المحكمة العلیا ومنه لا یمكن للمحكمة العلیا أن 

كن استكمالها أو تصحیحها تكتمل استخلاص الوقائع من ملف الدعوى. أما الأسباب القانونیة فیم

.178من قبل المحكمة العلیا التي تختص ابتداء بمراقبة تطبیق وفهم القانون

جزاء عیب القصور في التسبیبلثا:ثا

.71صشعبان عبد الكریم، مرجع سابق، 177

.57سابق، صالسعیدي،مرجع حمود سویدأمثال 178

.57،ص المرجع نفسه179
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القانونأ: بالنسبة لقصور الأسباب 

بطلان الحكم، أي عدم ذكر للقاعدة یب الأسباب القانونیةالقصور في التسبلا یؤدي 

إذا كانت أسباب نتیجة الحكم التي توصل إلیها تخالف القانونیة، فإنه یكون اأمالمطبقة. القانونیة 

معیبا بخطأ في التطبیق ولا یكون منعدما وذلك لعدم النص على بطلان الحكم المعیب بعین 

.179بتطبیق القانون

بالنسبة لقصور الأسباب الواقعیةب:

أهمیة التفرقة بین الحكم الحكم فتظهرإلى بطلان ر في التسبیب الحكم الواقعیة القصو یؤدي

الباطل والحكم المعیب التطبیق أن الحكم الصادر من محكمة الصلح في حدود أنها یجوز الطعن 

إذا كان الحكم باطلا أو مسببا على إجراء بالنقض أمافیه بالاستئناف على سبیل الاستثناء والطعن 

.180الفة للقانونباطل، لا یجوز الطعن فیه إذا تأسس الحكم على مخ

الـفرع الثالث

تناقض الأسباب

یستلزم التسبیب الواضح والسلیم كون أسباب حكمه متناسقة ومتكاملة مع بعضها البعض 

ویشترط وضوحها وتوافقها بما اعتمدت علیه المحكمة من أسباب من أجل الوصول إلى النتیجة 

التي انتهت إلیها. وفي مقابل ذلك، فإذا جاءت أسباب الحكم متناقضة الأمر الذي یقضي أن هناك 

.181هتناقضویؤدي إلىلحكم عیب یشوب ا

لا یجوز على قاضي الموضوع أن یعتمد للنتیجة التي توصل إلیها على أدلة متناقضة، لأن 

.182التناقض یجعل الأدلة التي أعتمد علیها غیر قوما لنتیجة سلیمة یصح الاعتماد والأخذ بها

.85سابق، صسعد،رام االله،مرجع محمد 180

.85،صالمرجع نفسه181

د.س.، ،دار وائل للنشر،عمان،1ط أحمد الزعبي، الوجیز في قانون أصول المحاكمات المدني الأردني،عوض 182

.363ص

.753سابق، صعلي حمودة،مرجع علي 183
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ه في یعد تناقض الأسباب الوجه الحادي عشر من أوجه الطعن بالنقض المنصوص علی

ونكون أمام تناقض الأسباب إذا كانت ""بفساد الاستدلالق.إ.م.إ ویسمى في الفقه 358المادة 

.183الأسباب المذكورة في الحكم متناقضة وغیر منطقیة مع منطوق الحكم

یقصد بتناقض الأسباب كون أسباب الحكم متنافرة ومتناقضة مع الذي یلیه وهذا التناقض 

، فمن خلال سبب یمكن محو سبب آخر، بحیث لا یمكن مع وجوده أن یؤدي إلى اختلال التسبیب

یفهم ماذا قصدت المحكمة وعلى أي أساس قضت بما قضت به في منطوقه وبالتالي یبطل 

. أما فیما یخص الأخطاء المادیة، فهي لا تؤثر على الحكم والقرار، إذ یمكن تصحیحها 184الحكم

.185قراربطلب من أمام الجهة المصدرة للحكم أو ال

صور عیب تناقض الأسبابأولا:

، أو التناقض بین الأسباب بین الأسباب بعضها مع بعض الآخریعیب الحكم التناقض

المنطوق أما التناقض الذي یقع مع باقي محاضر الدعوى وتقدیر المحكمة فلا یعیب الحكم. فتعد و 

تناقض الأسباب فیما بعضها وتناقض الأسباب مع وهما:من صور تناقض التسبیب صورتین 

.المنطوق

تناقض الأسباب فیما بعضها:أ

الحكم ظاهرا وغیر مسبب البعض،ومنه یتسبببعضها تنفي أسباب الحكم في هذه الصورة

حقیقة، ولما كانت الأسباب نوعان، أسباب قانونیة وأسباب واقعیة، تأسیسا على ذلك لا بد من 

التأكید والتوضیح أن المقصود بالتناقض هنا هو تناقض الأسباب الواقعیة فیها بینها ولا یمكن القول 

.186لقانونعد خطأ في تطبیق اناقض الأسباب القانونیة لأن ذلك یأنها ت

.72مرجع سابق،صالكریم،عبد شعبان 184

.59تسبیب الأحكام،مرجع سابق،ص،نبیل اسماعیل عمر185

.73،ص2003،الجزائر،هدار هوم،2المدنیة في القانون الجزائري،ططعن بالنقض في المواد الجزائیة و ، نجميجمال 186

.188189ص .سابق،صمحمد علي، مرجعالكیك187
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ومتضادة نعني بتناقض الأسباب فیما بعضها البعض كون هذه الأسباب متناقضة 

ذلك سبب یثبت صفة التاجر، في لالآخر. مثافیما بینها، بحیث یسقط بعضها البعض ومتعارضة

.187حین السبب الآخر ینفي العملیة التجاریة

الأسباب بینها والبعض یجب التفرقة بین كون الأسباب كلها متناقضة أو تناقض بعض 

الآخر لیس فیه تناقض، ومنه إذا كان التناقض یشمل كل الأسباب ففي هذه الحالة نكون أمام 

عیب انعدام التسبیب، فالتناقض الكلي للأسباب لا یوصل إلى أي نتیجة وبالتالي تعتبر الأسباب 

لأسباب دون الأخرى كأنها غیر موجودة لشدة التناقض فیه. أما إذا كان التناقض یشمل بعض ا

وهذه الأسباب الأخرى لا تحتوي على تناقض وتكون قادرة على حمل النتیجة، فلا یوجد عیب 

، كما یمكن للقاضي ذكر وإضافة أسباب لا حاجة إلیها ومنها من باب الزیادة بانعدام التسبی

.188والنتیجةفتناقض بعضها فلا عیب فیه لطالما أن الأسباب الأخرى قادرة على حمل الحكم 

تناقض الأسباب مع المنطوق ب:

یكون التناقض بین الأسباب والمنطوق عندما تكون أسباب الحكم تؤدي إلى نتیجة مختلفة 

عن تلك الأسباب الظاهرة التي بینت في منطوق الحكم، أو أن الأسباب التي حواها أو اشتملها 

.189المنطوق تتعارض مع الأسباب

تناقض بینهما وعدم توفریشترط في تسبیب الحكم أن تكون الأسباب متناسقة مع منطوقه 

.190إمكانیة الملائمةوینتهي معهمافالتناقض یؤدي إلى التنافر فیما بینهما 

من حالات التناقض بین التسبیب مع منطوق قیام الحكم على أساسین متناقضین في القانون مثال 

الحكم خطأ الخصمین معا ومنه مسؤولیتهما معا، وصدور المنطوق ذلك ثبوت سبب من أسباب 

.191ملزم وواجب لأحدهما دون الآخر فتكون الأسباب مشوبة والمنطوق منعدم من الأسباب

.682،ص2010القاهرة، الكتاب الجامعي،مطبعة جامعة القاهرة و ، الوسیط في قانون القضاء المدني،واليفتحي 188

.23،مرجع سابق،صكمالنعیم الأشرم سامي 189

.158سابق، ص، مرجع أمین الخرشةمحمد 190

.22صجامعة النهرین، د.س.ن،،رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراهلي غسان، تسبیب الأحكام المدنیة، عأحمد 191

.277ص، 1965،1،2، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة، العددان «الأحكام، "تسبیب أبو الوفاأحمد 192
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الحكم على دلیلین مختلفین، بحیث یستطیع إقامة الحكم على أحدهما دون الآخر اعتمدلكن إذا 

.192یكون غیر منتج وبالتالي یعیب الحكم ذلك

جزاء عیب التناقض بین الأسبابیا:ثان

مبطلا الحكم القضائي ویجعله خالیا من الأسباب لكن لا یكون یعیب التناقض بین الأسباب 

إذا كان من شأنه جعل تلك الأسباب متناقضة تنفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، فإذا لم إلا

تكن كذلك فهي لیست باطلة.أما إذا كان تناقض المدعي به مقاما على أسباب أخرى تحمله وتبرر 

فإن الحكم صحیحا، لأن الطعن على الأسباب الأخرى بفرض صحته یكون غیر به،ما قضى 

لك یقوم بعدم وجود مصلحة یستفید منها الطاعن وهي أساس كل دفع وقوام كل منتج، وأساس ذ

.193مصلحة

المطلب الثاني

آلیات مراقبة التسبیب

التسبیب آلیة لحمایة القاضي مما یقع علیه من ضغوط وهو یساهم في تحقیق ضمانة 

أن للتسبیب أهمیة للقاضي،كما یدفع القاضي إلى الحرص والتركیز والفطنة عند اتخاذ قراره، كما 

ضروریة لاستعمال حق الطعن، فعن طریق تسبیب الأحكام یمكن مراقبة أعمال القضاة كما یسهل 

.194على قضاة النقض مراقبة الأحكام

یعد الطعن بالأحكام وسیلة من الوسائل القضائیة التي تمارس من خلالها الجهات القضائیة 

الجهات القضائیة الأدنى درجة في حدود القانون. الأعلى درجة رقابتها على الأحكام الصادرة من

.195لذلك القانون وضع طریق یسلكه الطاعن أمام هذه المحاكم

.278نفسه، صالمرجع 193

.18،مرجع سابق،ص غسانأحمد علي 194

.270حسین،مرجع سابق،صفریجه195

.131محمد عبد الكریم إسماعیل الأشرم،مرجع سابق،ص196
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أوجد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة آلیات قانونیة في ید الخصوم 

ط وقواعد وضعها لإخضاع تسبیب العمل القضائي للمراقبة، ولذلك لكون التسبیب مقید بشرو 

أوجب على المشرع إلى وجوب خلق آلیات قانونیة تراقب احترام والتزام ونتیجة ذلكقانونیة ملزمة 

"الطعن و"الاستئناف"الجهة القضائیة لهذه الشروط عند تسبیب أحكامها وذلك في آلیتین وهما 

.196بالنقض"

الآتي:انطلاقا على ذلك، سوف نقوم بدراسة هاتین الآلیتین وذلك على النحو 

.132المرجع نفسه،ص197
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الفرع الأول

مراقبة التسبیب عن طریق آلیة الاستئناف

الطعن بالاستئناف آلیة من آلیات مراقبة التسبیب وذلك من أجل إصلاح من أجل ما شاب 

الحكم من عیب أو خطأ، وهو طریق من الطرق العادیة في الأحكام وهو مقرر لكل شخص طرف 

الدعوى بحالتها التي كانت علیها قبل صدور في الخصومة أمام محكمة أول درجة بهدف نقل 

الحكم المستأنف في حدود ما رفع عنه الاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة من المحكمة التي 

.197أصدرت الحكم

" یختص المجلس على أن والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 04نصت المادة 

"وفي جمیع الموادالأولىالصادرة عن المحاكم في الدرجة الأحكامالقضائي بالنظر في استئناف 

بناء على ذلك، یعتبر استئناف الحكم القضائي آلیة جد مهمة لمراقبة التسبیب، ویترتب 

ممارسة الاستئناف نقل القضیة كاملة أو البعض منها التي فصلت فیها المحكمة إلى المجلس 

حیث الواقع والقانون وذلك طبقا لنص المادة منوالفصل فیهاالقضائي بغیة إعادة التحقیق 

.198إ.م.إ.ق339

من جدید تفصل جهة الاستئناف "أنوإداریة علىقانون إجراءات مدنیة 339المادة نصت 

"من حیث الواقع والقانون

في مستهل الحدیث هذا ما یعرف بالأثر الناقل للاستئناف، حیث أن الثابت الاستئناف ینقل 

إلى المجلس القضائي مقتضیات الحكم التي یشیر إلیها هذا الاستئناف صراحة أو ضمنیا أو 

المقتضیات الأخرى المرتبطة قصد مراجعة القضیة من جدید وتدارك أي عیب أو خطأ أو تغافل 

ر مقنع للقانون أو تكییف خاطئ للواقع. أو تفسیر غی

.132، مرجع سابق، صعبد الكریم إسماعیل الأشرممحمد 198

.76شعبان عبد الكریم،مرجع سابق ص 198
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على بعض مقتضیات الحكم دون الأخرى، ولكن هذا لا للاستئنافقد یقتصر الأثر الناقل 

یعني بالضرورة نقل الخصومة كلها في جمیع الحالات، بل یكون ذلك عندما یهدف الاستئناف إلى 

قانون 340ذا ما نصت علیه المادة إلغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غیر قابل للتجزئة وه

.199إجراءات مدنیة و إداریة 

الاستئناف إلى المجلس القضائي مقتضیات لینق«أنإ. م. إ على .ق340نصت المادة 

.الحكم الذي یشیر إلیها هذا الاستئناف صراحة أو ضمنیا أو مقتضیات الأخرى المرتبطة بها

ن موضوع النزاع غیر إذا كاإلى إلغاء الحكم و یمكن أن یقتصر برمتها عندما یهدف الاستثناء

"قابل للتجزئة

نتیجة للأثر الناقل للاستئناف، یقوم المجلس بإعادة مناقشة الطلبات و الدفوع  وكل 

اقشة الإجراءات وسائل الإثبات وجمیع ما تتضمنه الحكم من عیوب وتناقض ویتم ذلك بواسطة من

تسبیب الوقائع والقانون، بحیث یراقب المجلس القضائي كیفیة تلخیص الحكم والوقائع وطلبات 

الخصوم وتكییفه الصحیح لموضوع النزاع والمادة القانونیة التي اعتمد علیها، وإضافة لذلك یقوم 

النتیجة بمراقبة للتسلسل المنطقي للتسبیب والتحلیل السلیم الذي توصل به قاضي المحكمة إلى 

وتطابق تسبیبه مع المنطوق الذي انتهى إلیه، ومنه یقوم المجلس إما باعتماد على نفس تسبیب 

المحكمة ویؤید الحكم وإما یكشف الخطأ الذي وقع فیه قاضي المحكمة مع إعادة صیاغة الوقائع 

یر أكثر منطقیة والطلبات وتكییف النزاع تكییفا صحیحا، بذكر المادة القانونیة المناسبة وتقدیم تفس

من التحلیل السابق، وفي النهایة یلغى الحكم المستأنف  یتصدى الفصل في موضوع النزاع من 

.200جدید أو یؤید مبدئیا في الأمور التي أصاب فیها تعدیل ما تبقى

یراقب المجلس عیب انعدام التسبیب وذلك بتسبیب القضیة من جدید، فإن توصل في النهایة 

یكون تسبیب المجلس غطاء على الحكم المستأنف المستأنف فذلكإلى نفس النتیجة وأید الحكم 

لذلك، یراقب عیب عدم كفایة الأسباب وذلك بإضافة الأسباب المكملة ةغیر مسبب. بالإضاف

المستأنف وجعلها كافیة للنتیجة المتوصل إلیها أو مجیئه بأسباب جدیدة مخالفة. لأسباب الحكم

,76شعبان عبد الكریم،مرجع سابق،ص200

201Xavier Taton, l’obligation de motivation au service des magistrats , expose introductif de

la séance d’échange d’expérience professionnelles entre magistrats,2006,P 3 .
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كما یراقب عیب عدم منطقیة الأسباب، فیقوم بتصحیحها أو تصحیح المنطوق حتى یتطابق معها 

.201الحكم والتصدي من جدید لموضوع النزاعوذلك بإلغاء

الفرع الثاني

لنقضمراقبة التسبیب عن طریق آلیة الطعن با

الطعن بالنقض آلیة من آلیات مراقبة التسبیب وهو طریق غیر عادي للطعن في الأحكام 

النهائیة ومفاده عرض النزاع الذي فصلت فیه محكمة الدرجة الثانیة علیها عند توافر الحالات التي 

نص علیها القانون، بحیث أن محكمة النقض لا تعتبر محكمة موضوع ولا درجة من درجات 

ي، بل لها مهمة تتمثل في ضمان وحدة القانون من خلال مراقبة المحاكم في تطبیقها التقاض

للقانون، كما تفرض احترام إرادة المشرع على مختلف المحاكم بما یجعل المواطنین متساوون أمام 

.202القانون

إن الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا متاح للأطراف وفي بعض الأحیان للنیابة العامة، 

یؤدي إلى النضر فیما إذا كانت المحاكم قد طبقت النصوص والمبادئ القانونیة بطریقة صحیحة و 

في الأحكام الصادرة عنها، فمهمة المحكمة تنحصر في نقض الأحكام التي خالفت القانون أو لم 

تطبقه قطعا أو طبقته بطریقة غیر سلیمة، أما فیما یخص الحكم في الدعوى فإنه تحیله عندما 

ي بالنقض إلى نفس الجهة القضائیة بتشكیلة أخرى. فالمحكمة العلیا لیست درجة ثالثة تقض

بحیث تمارس رقابتها على عمال المجالس القضائیة والمحاكم،للتقاضي، فهي جهاز مقوم لأ

.203تسبیب أحكام القضاة آخذة بعین الاعتبار تكییف الوقائع على ضوء القاعدة القانونیة

المحكمة العلیا محكمة قانون، ولا تتناول الخصومة في مجملها من حیث الوقائع والقانون 

ولكنها تقتصر على معاینة ما قضى به قاضي الموضوع دون الحلول محله وتراقب الحل الذي 

.7677ص ، ص،مرجع سابق،شعبان عبد الكریم202

لیة في القانون المصري والفرنسي، دار جامعة الجدیدة ، دراسة تحلیتسبیب عن طریق آلیة الطعن بالنقضالمراقبة203

.5، ص1998، الإسكندریة،للنشر

.83شعبان عبد الكریم،مرجع سابق،ص204
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قدمه للنزاع على ضوء أوجه الطعن التي یثیرها الطاعن، أو التي تثیرها تلقائیا للقول إذا كان ما 

.204به مطابق للقانونقضى 

تقتصر مراقبة المحكمة العلیا للتسبیب على مراقبة الأوجه الثلاثة للطعن بالنقض التاسع 

التسبیب، قصور التسبیب انعدامإ. م. إ وهي .ق358العاشر والحادي عشر من نص المادة 

.205وتناقض التسبیب مع المنطوق

لا یبنى الطعن بالنقض إلا على «ة والإداریقانون الإجراءات المدنیة 358نصت المادة 

واحد أو أكثر من الأوجه التالیة"

تثبت وجود العیب في التسبیب وتنقض القرار مباشرة وتحیل على الجهة العلیا ةفالمحكم

.مصدرة القرار الفصل فیه ولا تصحح تسبیب قضاة الموضوع

.84صشعبان عبد الكریم، مرجع سابق، 205

.84،ص المرجع نفسه206
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خاتمة

یتضح لنا تحت عنوان تسبیب الأحكام القضائیة في المواد المدنیةمن خلال دراستنا لمذكرتنا

أن التسبیب من أهم الضمانات التي فرضها القانون للقاضي و الخصوم ، و بالتالي فإن التسبیب 

یرسو لنا سلطة القاضي و قناعته و ذلك لممارسته لسلطته التقدیریة من أجل الوصول إلى عدالة 

ذلك من خلال قانونیة ناجعة ، و تماشیا مع ذلك فهو یبین النتیجة التي تضمنها منطوق حكمه و 

إدراك المنهج م الأسلوب المتبع في تحلیل الأدلة و الوقائع المقدمة من طرف الخصوم فالتسبیب 

یعد وسیلة إقتناع الخصوم من خلاله تزرع الثقة في نفوسهم بالنسبة للحكم الصادر في حقهم فإذا 

.به تقبلوا الحكم في عدالةاقتنعوا

واسطته نقض هذا الحكم إذا كان ماسا بحقوقهم ، فیمنحهم و إذا لم یقتنعوا یمكن لهم ب

م في الحكم الماس بحقوقهم لأن و یسلكون طریق الطعن المتاح لهبذلك الرقابة على الأحكام 

التسبیب یكشف الضعف و الوهن الذي یصیب الحكم المدني كما یمكن التسبیب محاكم الطعن من 

على بذل المزید من العنایة و الحرص قبل النطق تشدید رقابتها على الأحكام و یحث القضاة 

بأحكامهم كون التسبیب أشبه بالقید المفروض علیهم لصالح العدالة التي هي ضالة القاضي 

العادل،و یساهم التسبیب في تطویر و نشر الوعي القانوني ، كذلك اتضح لنا أن التسبیب یقوم 

ثر العیب على الأول یؤدي حتما إلى بطلان على عنصرین أساسین هما الواقع و القانون إذ أن أ

الحكم أو نقضه،بخلاف العیب في الثاني ففي حالة كون النتیجة التي توصل إلیها الحكم صحیحة 

تقوم محكمة الطعن بمعالجة هذا الخطأ.

قطع التسبیب عدة أشواط حتى وصل لما هو علیه في یومنا هذا إضافة لذلك فإن نشأته 

ار السیاسیة السائدة فترعرع في ضل الأفكار الدیمقراطیة الأمر الذي دفع بعض ارتبطت بالأفك

دستوري و لا یجوز التغاضي عنه بأي حال من الأحوال بینما یرى التزامالدول أن التسبیب هو 

قانوني و مصدره قواعد العدالة و القانون الطبیعي فالأصل وجوبي التزامالبعض أن التسبیب 

ثناء عدم التسبیب و یجب أن یكون هذا الاستثناء منصوص علیه بموجب التسبیب و الاست

نصوص قانونیة معتبرة إضافة لذلك رأینا الشروط الواجب توفرها لصحة تسبیب القاضي لحكمه و 

في حالة تخلف شرط من هذه الشروط نكون أمام ما یسمى بعیوب التسبیب و التي تؤدي إلى 

ي آلیات قانونیة في ید الخصوم ا و لقد أوجد المشرع الجزائر إبطال الأحكام القضائیة و إلغائه
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لإخضاع التسبیب للمراقبة و لذلك كون التسبیب مقید بشروط و قواعد قانونیة ملزمة و هذه الآلیات 

الجهة القضائیة لهذه الشروط عند التسبیب . احتراموالتزامتراقب 

التسبیب بحث قادنا إلى محصلة نهائیة مفادها أن بعد توكلنا على االله العلي القدیر في كتابة هذا ال

نتیجة للمزایا التي یتمتع بها والتي انعكست بشكل حوالحال من الأأيالاستغناء عنه بیمكن لا

في هذه الصفحات الأخیرة مختلفة. وننهيصعدة مباشر على الوظائف التي یؤدیها التسبیب وعلى أ

الآتي:النحو وذلك على، وأهم المقترحاتإلى أهم ما توصلنا إلیه من النتائج 

النتائج

لهذا العمل من شخصي، لماالتسبیب الذي یقوم به القاضي هو تسبیب موضوعي ولیس _

إسهامه في إثراء الحكم، وكذاأهمیة ودور في إقناع الخصوم والرأي العام وجهة النقض بعدالة 

.مایته من الضغوطاتالفكر القانوني وتقدمه بعاد الشبهات عن القاضي وح

المدنیة الإجراءات في قانون قانوني منصوص علیه التزامهو جزائروأن تسبیب الحكم في ال_

تكریساً لنص الدستور علیه.لإداریةوا

تقتضي طبیعتها أن تخرج إلى حیز الأحكامبعض التسبیب، فهناكلیس كل عمل قضائي واجب _

ضرورة لاالحالاتكما أنه قد توجد بعض ،الوجود من دون أن تكون في حاجة إلى تسبیب یبررها

وذلك ألنها قد تشكل جزءا طبیعیا أو نتیجة،الحكمب خاصة بالنسبة لبعض أجزاء فیها للتسبی

ه.منطقیة لطلب أصلي أو فرعي بت فی

ء.عمال القضائیة و الأعمال الولائیة و الإداریة بل ترك ذلك للقضاأن المشرع لم یمیز بین الأ_

المحكمة العلیا و _ أن ق.إ.م.إ نص على تسبیب الأحكام و قرارات المجالس القضائیة لكنه أغفل 

مجلس الدولة و الهیئات الأخرى التي علیها قوانینها الخاصة. 

التسبیب.قواعد لمراقبةاحتراموالنقض _ أن المشرع أوجد آلیتي الاستئناف 

التوصیات

فإننا نرى الوجوب والرأي العام_ لكون التسبیب ذو أهمیة كبیرة سواءا بالنسبة للقاضي،الخصوم،

.والدفوع الجوهریةعلى العدالة إضافة نص یلزم المحكمة على الرد على الطلبات المهمة 
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ودراسة تسبیب إلى حاجة لاهتمام الوغموضها فموضوع_ عند حالة غیاب النصوص التشریعیة 

من قبل الفقهاء.كبیرة

الاهتمام بالبحوث المماثلة للجانب النضري سواء على مستوى دم الاكتفاء بالدراسات النظریة و _ع

الحقوقیین. ت أو على مستوى المحاكم ونقابات المحامین و الجامعا
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القضائية في المواد المدنيةالأحكامتسبيب  
ملخص

یعد التّسبیب  من أهم المواضیع في القانون الإجرائي، فهو وسیلة یتحقق بها الأفراد من عدالة الأحكام التي 

وأخلاقي في المجتمع. كما أن التّسبیب یؤدي إلى صیانة حق الدفاع تصدر في حقهم وبذلك یتم تحقیق توازن قانوني 

الذي یعد مبدأ إجرائي عام وحق یُقره القانون، فمن خلال بیان القاضي للأسباب الواقعیة في حُكمه یتم الكشف عن مدى 

لاستبداد. والأمر لم یقف احترامه لحق الدّفاع، إضافة إلى أنه یجعل السلطة التقدیریة للقاضي تسلم من مضنة التحكم و ا

عند إلزام القاضي بتسبیب أحكامه إنما تجاوز ذلك إلى ضرورة أن تتصف هذه الأسباب بالكفایة والمنطقیة وهذا یعطي 

للحكم قوة ومتانة تقیه من البطلان.

Résumé

La motivation est l’un des sujet les plus importants et essentiels dans le droit

procédural, car c’est un moyen par lequel les individus vérifient la justesse des jugements

prononcés à leur encontre en réalisant ainsi un équilibre juridique et moral dans la société.

Ainsi la, motivation conduit à la préservations du droit de la défense qui est un principe

général de procédure et un droit reconnu par la loi, et à travers l’énoncé des motifs par le

juge dans sa décision révèle le degré du respect du droit à la défense . De plus, la

motivation protège les parties de l’arbitraire du magistrat, car il ne s’agit pas seulement

d’obliger le juge à motiver ses décisions mais bien au-delà de la nécessité que ces motifs

soient suffisants et logiques, et cela donne à la décision de justice force et autorité la

protégeant ainsi de la validité.


